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  ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــمَ قدِّ م

تقسّـم القواعد القانونیة الداخلیة الیوم، والتي تنظم حیاة المجتمعات إلى قواعد قانونیة   

أما النوع الثاني من .تنظم العلاقة بین الأفراد فیما بینهم، وتسمى هذه القواعد بالقانون الخاص

وهیآتها العامة من ناحیة والأفراد من ناحیة أخرى عند ظهور القواعد فینظم العلاقة بین الدولـة 

  .الدولة بمظهر السلطة العامة ویعرف بالقانون العام الداخلي

هذا النوع الأخیر من القواعد یضم في  فروعه القانون الدستوري،القانون الجنائي،القانون   

حیث نشاطها وتكوینها وضمان المالي والقانون الإداري والذي بدوره یحكم الإدارة العامة من 

المحاور و الموضوعات  الوسائل والامتیازات و تحقیقها للمصلحة العامة من خلال جملة من

  .التي یتضمنها من بینها النشاط الإداري كأحد أبرز مواضیع القانون الإداري 

أحد موضوعات النشاط الإداري ألا وهي المبادئ ونخصص موضوعنا هذا للحدیث عن   

تحكم سیر المرفق العام ذات القیمة دون الدستوریة، والتي تندرج تحت موضوع المرافق التي 

العامة كأحد أبرز أوجه النشاط الإداري، حیث تعتبر نظریة المرفق العام من النظریات التي 

ولعل مصطلح المرفق العام قد . استحدثها مجلس الدولة الفرنسي على إثر قضیة بلانكو الشهیرة

ا للوهلة الأولى، إلا أن المتعمق في تطور مفهومه یدرك أن الباحثین و الفقهاء لم یبدو واضح

یتفقوا على معنى واضح و محدد لهذا المصطلح، وهذا راجع للتطورات التي عرفتها مختلف 

المرافق العامة منذ بدایات القرن الماضي، وقد كان لدور الدولة وتغیره الجدري دور أساسي في 

ى وظائف المرفق العام بشكل حاصل في مفهوم المرفق العام، والذي أثر بدوره علهذا التطور ال

  .مباشر، إلى جانب عوامل أخرى ذات صلة 

الحاجة لوضع مبادئ تحكم سیر المرافق العامة كي لا تتأثر  دعتومما سبق ذكره، فقد   

المسلم به أن المبادئ الأساسیة التي  إذ من. حقوق الأفراد و اهتماماتهم بعوامل التغیر المذكورة

 مما یضعتحكم سیر المرافق العامة ثلاث مبادئ، هي المساواة، الاستمراریة، القابلیة للتغیر، 

والأخلقة وغیرها  ،المجانیة  ،كحریة الوصول ( في وضع قانوني غیر مفهوم المبادئ الأخرى

البعض إلى تسعة مبادئ وذهب من المبادئ التي سنسوقها في سیاق البحث والتي أحصاها 

  .)البعض الآخر إلى عدم إمكانیة إحصائها 
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ تحكم المرافق العامة بالموازاة مع المبادئ الأساسیة 

لكن تدرجها القانوني أقل من سابقتها، حیث تناولتها التشریعات و  أو الدستوریة الأخرى،

ر، كما تناولتها أیضا الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة، من الدستو  مختلف  القوانین الأقل درجة

ظل التطورات  فيو ، ضمن أطر التعاون على مختلف الأصعدة، وكانت المرافق العامة أحدها

تراوح مكانها بین ضرورة كونها أساسیة تحتاج لدسترة على  أصبحتالتي تعرفها الدول حدیثا 

  .الأقل، وبین كونها ضئیلة الأهمیة یجوز التغاضي عنها إن اقتضت الضرورة

  :ولدراسة هذا الموضوع أهمیتان 

و تتمثل في كون الدراسة ملامسة لأبعاد هذه المبادئ و معرفة مقدار الحاجة  أهمیة علمیة -

م جدید یحدد ضرورة دسترتها من عدمه أو على الأقل ترتبها ضمن لها، بغیة تحدید مفهو 

المبادئ الأخرى ، خاصة مع الثورات الهائلة التي تعرفها الدول من حیث الإصلاحات الإداریة 

إضافة لما سبق تلفت دراسة  بعض . و التي تشمل المرفق العام و ما یقدمه من خدمة عمومیة

م في ظل التطورات الراهنة خاصة منها على الصعید هذه المبادئ إلى جانب أساسي و مه

التكنولوجي حیث نجد وضع مبدأ الشفافیة في دور الریادة لدى بعض الدول،بینما نجد مبادئ 

ومما ... أخرى في وضعیة صعبة بین محاولة حصرها و ضرورة الإبقاء علیها كمبدأ المجانیة

ذه المبادئ تحتم إعادة بناء صورة أو مجسم له) العلمیة(سبق یمكننا القول أن الدراسة النظریة

  .المبادئ العامة التي تحكم سیر المرفق العام سواء بصورة جزئیة أو كلیة 

و تتمثل في كون كثیر من الإصلاحات الإداریة أو التشریعات شملت هذه : أهمیة عملیة -

ادئ قد تتفاوت من المبادئ، دون الانتباه إلى قیمتها الحقیقیة العملیة، ولعل بعض هذه المب

مرفق لآخر عملیا حسب الفئة المستفیدة منه، لكن متطلبات الواقع الإداري و الاجتماعي و 

الاقتصادي فرضت إعادة النظر في موقف و نظرة التشریعات و القوانین ومنها القانون 

یة و إمكانیة الجزائري تجاه بعض المبادئ المراد دراستها ومنها الشفافیة، الفعالیة ، الثقة،المجان

الوصول ، ومن هنا تنبع أهمیة الدراسة العملیة لمعرفة أهداف و دوافع المشرع عند تدخله 

للمساس بأحدها أو تضییق نطاقه ، ومع ازدیاد تطور دور الدولة حدیثا، تبرز الأهمیة العملیة 

إضافة لما سبق أضافت المفوضیة الأوروبیة مبادئ عدیدة ساهمت في تحقیق .لدراستها

  .المقاصد الإداریة و الیقین القانوني و تحسین الخدمات الإداریة 
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هل بلغت المبادئ دون  :التالیة  الإشكالیة، تبرز أهمیة هذه الدراسة و من منطلق 

  الدستوریة للمرفق العام أهمیة تكسبها إدراجا وحمایة دستوریة  ؟

ساهمت مختلف العوامل كیف : وتتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة تساؤلات فرعیة منها  

في التأثیر على المبادئ التي تحكم المرفق العام؟ هل تحكمت النظم القانونیة في مسألة 

مستویات أهمیة المبادئ؟ هل تتفاوت بعض المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة في أهمیتها عن 

  لمبادئ ؟الأخرى؟ وهل یمكن أن یكون الإدراج الدستوري وحده ضمانة كافیة لتجسید هذه ا

أسباب ودوافع : ومن الأسباب التي أدت بنا لتبني هذا الموضوع: أسباب اختیار الموضوع -

، التي ما موضوعیة التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع ،هو الانتقاص من قیمة بعض المبادئ

لبثت أن أصبحت على قدر عال من الأهمیة بمكان ، وكمثال على ذلك مبدأ الشفافیة، الذي أصبح 

ضرورة ملحة تملیها الرهانات الحدیثة على دور المرفق العام،و كذا ضرورات تجوید الخدمة 

كما نركز في بحثنا هذا على بعض المبادئ والتي ساهمت في تطویر . العمومیة و أخلقتها 

المرافق العامة في بعض التشریعات المقارنة، آملین في المساهمة في تطویر المرافق العامة في 

  .نا الوطنیةتشریعات

ومن الأسباب الشخصیة، الاحتكاك الیومي بالمرافق العامة وما تشهده من أحداث و   

  . تطورات على كافة المستویات ومنها القانونیة

وحاولنا ضمن بحثنا إتباع المنهج الوصفي و منهج تحلیل المضمون ، :  منهج الدراسة -

بعض الظواهر و المفاهیم التي أدت للوضع الراهن، كما  نقوم بتحلیل النصوص  حیث نصفب

  .و الوقائع تحلیلا یهدف إلى إبراز دور المبادئ المراد دراستها

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة:  أهداف الدراسة - 

  افق العامةتحدید دور المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة كأدوات لترقیة المر.  

  إیضاح المتغیرات الجدیدة التي تطرأ على هذه المبادئ في ظل الواقع الإداري

  .الجدید 

 ها مصححا للمسار الحالي لوضعیة المرافق العامة وضع إطار فكري یتضمن توج

  .لهذه المبادئ الأهمیة الفعلیة تحت تأثیر 
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نا، الدراسة التي أجراها الأستاذ التي كانت أحد المنطلقات الرئیسة ببحثالدراسات السابقة  -

الدكتور مازن راضي لیلو و الدكتور علي یونس، بفرنسا حول المبادئ التي تحكم المرافق العامة 

، حیث كانت الدراسة غنیة بالأمثلة عن القرارات القضائیة و الحجج المقنعة إضافة لنقله تجربة 

دها لدى الواقع العربي، وما محاولتنا هذه للإتحاد الأوروبي وواقع مبادئ إدارته، رغبة في تجسی

من تجارب الآخرین قد تمكننا من التغلب على بعض العقبات التي  الاستفادةإلا عن قناعة بأن 

من الدراسات السابقة المحفزة على الخوض و  .تحول دون تحقیق الغرض من المرافق العامة 

التي  الجدیدة التي تحكم المرفق العام،عنوان أحد الأطروحات حول المبادئ  بإشكالیة الدراسة،

  .جوانب المذكرةسندا لنا في كثیر من  التي كانتللباحثة شكران قاسم ناصر سلیمان الدغیمي، 

الموضوع إلى فصلین نتناول  ارتأینا تقسیمقسمنا  ،المطروحة آنفا وللإجابة على إشكالیتنا

ضمن مبحثین، حیث   ون دستوریةالإطار المفاهیمي للمبادئ ذات القیمة دضمن أول الفصل 

مرفق العام و المبادئ التي نسوق في المبحث الأول مفاهیم عامة حول متغیرات الدراسة،أي ال

العوامل المؤثرة في المبادئ ذات ، ونستكمل الفصل الأول بمبحث ثان نعرض فیه  تحكمه

مبادئ ذات لقانوني لالنظام الأما الفصل الثاني فخصصناه للحدیث عن . القیمة دون الدستوریة

مختلف ضمن المبحث الأول  نبین، حیث  دستوریة التي تحكم سیر المرفق العامالالقیمة دون 

هذا الفصل بمبحث ثان نقیم فیه فعالیة المبادئ ذات  مختتمین، الجوانب القانونیة لهذه المبادئ

القیمة دون الدستوریة في العملیة المرفقیة بالجزائر ، محاولین إعادة رسم المشهد المرفق 

بالجزائر على ضوء المتغیرات الجدیدة التي مست المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام 

  .بمفهومها الحدیث 



 

 

  الفصل الأول

الإطار المفـاهيمي للمبادئ ذات القيمة دون  

 التي تحكم سير المرفق العام  دستوريةال
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  .للمرفق العام دستوریةالالإطار المفاهیمي للمبادئ دون : الفصل الأول

لمبادئ ذات القیمة دون الدستوریة،نقوم بتبیان ل النظام القانونيقبل الخوض في 

سیره والمبادئ التي تحكم وهي المرفق العام، ألا محددات الدراسة، لمفاهیمیة ال الأسس

 لنكون قادرین علىفق العام المتعلقة بالمر  نستعرض مختلف التعاریفحیث  ،بمختلف أنواعها

أهم  إبراز ثم تساعدنا في الإحاطة بالمبادئ التي تحكم سیره، الجوانب  التيالتعرف على 

المبادئ التي تحكم المرفق العام مركزین في دراستنا على المبادئ ذات القیمة دون  تعاریف

نعرج في المبحث  ثم. تشابههاالتي كما نمیز بین هذه الأخیرة و بین المفاهیم  الدستوریة،

سواء كانت  الثاني على مختلف العوامل التي تؤثر في العوامل ذات القیمة دون الدستوریة

  .غیر مباشرة  عوامل مباشرة أو

  

دستوریة و المفاهیم ذات العلاقة الضبط مضمون المبادئ دون : المبحث الأول

  .بها

تعاریف المرفق  حیث یضم المبحث الأولمطلبین ،  نستعرض في طیات هذا المبحث

المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة، على  بما في ذلكو المبادئ التي تحكم سیره،  العام

في  أماعلاقته بالمبادئ التي تحكم سیره ،  الصعید الفقهي و التشریعي و القضائي، ثم

المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام ذات القیمة دون الدستوریة عما  فنمیّـزالمطلب الثاني 

العامة للدستور أو المبادئ التي كالمبادئ العامة للقانون، المبادئ من مصطلحات  یقاربها

  .تحكم المرفق العام ذات القیمة الدستوریة 

 

  .تعریف المرفق العام و تحدید علاقته بالمبادئ العامة التي تحكم سیره : المطلب الأول

في الفرع الأول مختلف تعاریف المرفق العام في ،أما في الفرع الثاني نعرّف المبادئ   

، ذات القیمة الدستوریة و ذات القیمة دون الدستوریة، ثم نشرح  التي تحكم سیره بنوعیها

  .العلاقة التي بین المرفق العام و المبادئ التي تحكم سیره في الفرع الثالث



 ذات القیمة دون الدستوریة الإطار المفاھیمي للمبادئ : الفصل الأول 
 

6 
 

  تعریف المرفق العام: الفرع الأول

المرافق العامة هي مشروعات تهدف إلى : التعریف الفقهي للمرفق العام: الفقرة الأولى

ویستعمل  1إنشائها و إدارتها و إلغائهاالقانون یخول الحكومة حق و  لعام ،تحقیق النفع ا

المرفق العام للدلالة على معنیین إثنین فقد یكون من وجهة نظر عضویة أو من  اصطلاح

وجهة نظر وظیفیة ،و هذا المعنى الأخیر هو الذي یستعمل یعتمد علیه عادة لتعریف المرفق 

  :الآراء الفقهیة نعرض بعض ،وفیما . 2العام

المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات و  یعني المرفق العام ةالعضوی فمن الناحیة

و یقصد بالمرفق .3ویتعلق هذا التعریف بالإدارة أو الجهاز الإداري إشباع الحاجات العامة،

ة العام حسب المعیار الشكلي الهیكل أو الهیئة أو المؤسسة أو التنظیم المتكون من مجموع

من الأشخاص و الأموال الذي ینشأ و یؤسس لإنجاز مهمة عامة معینة مثل الجامعة 

 . 4و أجهزة الإدارة العامة ،المستشفى

یقصد به هنا النشاط أو الخدمة أو  ، )الموضوعیة(أما من وجهة النظر المادیة 

البرید و  الرعایة الصحیة، ،مثل التعلیم  ،الوظیفة التي تلبي حاجات عامة للمواطنین

ذلك بغض النظر عن الجهة أو الهیئة القائمة به،أي هو كل نشاط یمارسه و ... ،المواصلات

منظمة عامة تقدم :"شخص عام من أجل إشباع حاجة عامة كما یعرفه موریس هوریو بأنه

  .5"خدمة عامة باستخدام أسالیب السلطة العامة

ؤسسات تعمل بانتظام و م هي أما من جانب المنظور المختلط، فالمرافق العامة

مع خضوعها  ،بهدف أداء خدمات عامة للمواطنین ،باضطراد تحت إشراف و مراقبة الدولة

بعد تدخل الأشخاص المعنویة  مشاكلووفق هذا المعیار فقد ظهرت . لنظام قانوني معین

                                                           

- 
1

  .404ص، 2000ماجد راغب الحلو،القانون الإداري،د ط، درا المطبوعات الجامعیة،مصر، 

  .284ص،2008محمد رضا جنیح،القانون الإداري،الطبعة الثانیة،مركز النشر الجامعي،تونس،  - 2

  . 67ص،2000،ن بط،د .مازن راضي لیلو،القانون الإداري،منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك،د - 3

مجلة المركز الجامعي بتندوف،لدراسات التاریخیة و القانونیة،المجلة الجزائریة ل،"نظرة مفاهیمیة للمرفق العام في الجزائر"بن منصور عبد الكریم، 4-

  .171ص،2016،جوان الجزائر/نصف سنویة،العدد الأول و الثاني، تندوف
  .171ص ،نفسهالمرجع - 5
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ق و علیه أصبح مفهوم المرفق العام غیر محدد و غیر دقی ،الخاصة لتنظیم المرافق العمومیة

إذ كان كل ماله علاقة  ،باضمحلال التجانس الذي كان قائما بین المعیار العضوي و المادي

  .1بالدولة یحمل صبغة المرفق العام

یتضح لنا أنّ المرفق العام هو صورة كاملة ومثالیة اریف، إذاً ومن خلال هذه التع

ویظهر  ،انطلاق أساسیة في تطبیق القانون الإداري قاعدةیشكل ، حیث لعمق القانون الإداري

ذلك جلیاً من خلال سعي الفقه والقضاء إلى إیجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون 

ولیس من السهل تعریف . )تحدید المعیار(دعامة تقوم علیها مبادئ ونظریات القانون الإداري 

، ذات معنیینارة المرفق العام مُبهمة المرفق العام، ولعلّ صعوبة تعریفه تعود إلى أنّ عب

ومن هنا یمكن القول إنّ المرفق العام في حالة ،المعنى العضوي و المعنى الموضوعي 

السكون هو المنظمة التي تقوم بنشاط معین، أما في حالة الحركة فهو النشاط الذي یهدف 

  . 2إلى إشباع حاجات عامة، بغضِّ النظر عن الجهة التي تؤدّیه

لم یعط المشرع تعریفا واضحا و محددا  :التعریف التشریعي للمرفق العام: الفقرة الثانیة

للمرفق العام، إلا أنه ذكره في بعض القوانین التي تضمنت نشاطا للمرفق العام و عرفه بذكر 

، 3،المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز 01-02عناصره ، وعلى سبیل المثال نذكر القانون رقم 

یعتبر توزیع ":  نصتالتي  03ابتداء من المادة  خصص المشرع بابا للمرفق العام،حیث 

الكهرباء و الغاز نشاطا للمرفق العام، یهدف المرفق العام إلى ضمان التموین بالكهرباء و 

  : وتهدف مهمة المرفق العام إلى ما یأتي... الغاز

سد الحاجات من -،...ة النقل ضمان الربط بشبك –، ...تموین الزبائن غیر المؤهلین  -

 . "... الطاقة 

، وبالأخذ بهذا 4وقد عرف الفقیه هوریو المرفق العام بأنه خدمة عامة للجمهور  

 ةو الصناع بمیاه الشرب، أن التزوید 2005قانون المیاه لسنة في المشرع  ذكرالتعریف فقد 

                                                           
  .13،ص2018المغرب،/،كلیة الحقوق، جامعة طنجةجامعیة موجهة لطلبة الحقوقمطبوعة "، "النشاط الإداري"فوزي أكریم،- 1
  .12ص،28/03/2011،یومیة البناء،المؤسسة القومیة للإعلام،بیروت،لبنان،"في المرفق العام"أیاد عویكة، - 2
، 06/02/2002، المؤرخة في 08 ،المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،ج ر عدد05/02/2002، المؤرخ في 01- 02القانون  - 3

 .06ص
  .224 ص ،المصدر السابق، 01- 02القانون  - 4
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التزوید بالماء الشروب یشكل ": منه 100عمومیة ، حیث نصت المادة  تعد خدمةو التطهیر 

  .1 "..و الصناعي و التطهیر خدمات عمومیة

إن المتتبع لأحكام القضاء الفرنسي یجد أن  :التعریف القضائي للمرفق العام: الفقرة الثالثة

القاضي الفرنسي لم یعمد إلى إعطاء تعریف محدد و حاسم للمرفق العام، رغبة منه في عدم 

عدم المجازفة بتكبیل یدي القاضي في الاجتهاد،إذن لا نجد اتخاذ موقف فاصل ، وهذا بغیة 

  . 2تعریفا حاسما من القضاء الفرنسي

لكن بالمقابل نجده أضفى تارة الصبغة العضوي على قضایا تنتزع الاختصاص   

قضیة تیریه (، وعدل عن موقفه لاحقا للاتجاه الموضوعي )قضیة بلانكو(المرفقیة تارة

قضایا أخرى، ومن الأحكام المهمة التي أضفى فیها صفة  ، وعدة)1903للأفاعي عام 

، والتي اعتبر فیها لجان التنظیم 1942المرفق العام على النشاط كذلك، قضیة مونبور في 

 .3النقابي مرافقا عامة 

محكمة العدل الأردنیة في أحد القرارات الصادرة عنها  أما عن القضاء العربي، فعرفته  

غت من الأهمیة مبلغا یقتضي تدخل الحكومة لكي توفرها للأفراد حاجة جماعیة بل": بأنه

سواء كان الأفراد یستطیعون بوسائلهم الخاصة إشباع تلك  ،باستخدام وسائل القانون العام

الحاجة أم لا، أي أن العنصر الأساسي في المرفق العام هو ضرورة وجود خدمة عامة 

و لا فارق ،، أو بواسطة ملتزم تحت إشرافها یهدف المشرع إلى إدارتها من الحكومة مباشرة

  .4"بین أن تكون تلك الخدمة تتعلق بنشاطات تجاریة أو صناعیة أو خلافها

في أحد تقاریر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للمملكة المغربیة  و  

المرفق العام هو نشاط تمارسه مباشرة السلطة  ": تعریف للمرفق العام نص على أن

                                                           
 .14، ص09/2005/، المؤرخة في 60،المتعلق بالمیاه، ج ر عدد 04/08/2005،المؤرخ في 12-05القانون رقم  - 1

2 - JACQUES CHEVALLIER,"Essai sur la notion juridique de service public",université d'Amiens,France, 

S.a,P137. 
  .172، ص2008،العراق،، مجلة جامعة بابل 02،عدد14،المجلد "فكرة التخصیصیة في المرافق العامة"اسماعیل صعصاع البدیري، - 3
شكران قاسم  :، نقلا عن 321،ص 1969،لسنة06صادر عن محكمة العدل العلیا الأردنیة، مجلة نقابة المحامین،عدد  74/67قرار رقم  - 4

دكتوراه  في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا،الجامعة الأردنیة، لنیل ،أطروحة "مبادئ الجدیدة التي تحكم المرافق العامةال"ناصر سلیمان الدغمي، 

  .09، ص 2017الأردن، 
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ونتحدث في هذه الحالة عن المرفق العام (أو تحت مراقبتها) الدولة،الجماعة الترابیة(العامة

  . 1"بغایة إشباع حاجة ذات نفع عام ) المفوض

  .المرفق العام مبادئتعریف : الفرع الثاني

عرفها البعض بأنها مجموعة مبادئ عامة استخلصها الفقه من :التعریف الفقهي:الفقرة الأولى

القضاء الإداري باعتبارها من أحد الضرورات الجوهریة للمرفق العام، بغض النظر عن أحكام 

نوع المرفق و موضوع النشاط الذي یؤدیه في سبیل تلبیة احتیاج الأفراد و أداء الخدمات 

  .2العامة 

القواعد الأساسیة التي تمثل القاسم المشترك  هاوقد عرفها الأستاذ محمد رضا جنیح بأن  

  .3بین مختلف المرافق العامة 

لكن الفقه عند تعریفه لهذه المبادئ انقسم في حصر هذه المبادئ فمنهم من صنفها   

وهي مبدأ استمراریة المرافق العامة، مبدأ المساواة أمام (في شكل مبادئ أساسیة دون سواها 

،و فضل البعض الآخر إیجاد )لیة المرفق العام للتغیر و التطورالمرافق العامة  ومبدأ قاب

ومن هذا .تقسیم مغایر في شكل مبادئ أساسیة و مبادئ ذات طبیعة تختلف عن سابقتها 

المنطلق تبدأ المفارقات الفقهیة بالظهور خاصة مع التطور الملحوظ للمرافق العامة الذي 

  .ا بالتفصیل یشهده العالم عموما ،وهو ما سنستعرضه لاحق

مجموعة قواعد ذات  ":رى في هذا الصدد أنه یمكننا تعریف هذه المبادئ بأنهاویُ   

مصادر داخلیة و دولیة، وضعتها الاتفاقیات و التشریعات و الدساتیر، تهدف بها إلى ضمان 

سیر المرفق العام على وجه یضمن رضاء المرتفقین تحقیقا للمصلحة العامة، ویمكن تقسیمها 

دة معاییر كالمعیار الدستوري، أو المعیار التقلیدي و الحدیث،أو معاییر أخرى حسب ع

  .4"حسب الحاجة 

                                                           
  .33ص ،2013المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البیئي،المغرب،،  "حكامة المرافق العمومیة"-،13/2013تقریر بإحالة ذاتیة رقم  - 1
 .256علي محمد بدیر و عصام عبد الوهاب  ومهدي یاسین، المرجع السابق، ص - 2
 .295،صالمرجع السابقمحمد رضا جنیح، القانون الإداري، - 3
4
  .رأي الباحثین بتصرف  - 
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لم تلجأ مختلف التشریعات ومنها المشرع الجزائري إلى   :التعریف التشریعي: الفقرة الثانیة

اعتماد تعریف لمبادئ المرفق العام، ولعل هذا یرجع إلى اختلاف تطبیقاتها بحسب 

المشرع الجزائري ذكر هذه المبادئ حسب الحاجة لها بمختلف قوانین  موضعها،لكن

  .الجمهوریة

اكتفى بذكرها في عدة قوانین نذكر منها على سبیل نجده  وبالعودة للمشرع الجزائري 

المتضمن للصفقات العمومیة و تفویضات  247-15المثال لا الحصر، المرسوم الرئاسي رقم

منه لتضع مجموعة من المبادئ التي تقوم ) 05(الخامسة  المرفق العام،حیث جاءت المادة

م ، وقد فعل نهج ذات النهج 1علیها الطلبات العمومیة و الاستعمال الحسن للمال العا

،وكذا القوانین المرفقیة الأخرى على غرار قانون الكهرباء و 1992-18بالمرسوم التنفیذي 

  .3)88،89م( 01-02توصیل الغاز 

وقد ورد في فحوى أحد التقاریر الرسمیة للمجلس الاقتصادي و : أخرىتعاریف : الفقرة الثالثة

الاجتماعي و البیئي للمملكة المغربیة أنها مبادئ تضمن احترام الحقوق الأساسیة للمواطن 

  .4المرتفق والتي تقوم علیها نجاعة المرافق العمومیة

مجموعة  ذات القیمة دون الدستوریة بأنها ومما سبق یمكننا استنتاج تعریف للمبادئ 

قواعد ذات مصادر داخلیة و دولیة، وضعتها الاتفاقیات و التشریعات ، تهدف بها إلى 

ضمان سیر المرفق العام على وجه یضمن رضاء المرتفقین تحقیقا للمصلحة العامة، 

خصوصیة  وتختلف في تطبیقها باختلاف نوع المرفق و الهدف المراد تحقیقه منه وكذا

المجتمع المنتفع من المرفق، كما لا یمكن حصرها لسرعة تطور المرافق العامة بعكس 

  . أصبحت تلقائیة لا تحتاج إلى اعتراف قانوني ة المبادئ الدستوریة الجامدة فهذه الأخیر 

                                                           
العام،ج ر ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015،المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .05، ص 20/09/2015،المؤرخة في 50عدد

نجاعة الطلبات العمومیة و الاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ  لضمان ": على مایلي 05تنص المادة  -

  . " حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المرشحین و شفافیة الإجراءات
  "في إطار احترام مبادئ المساواة و الاستمراریة و التكیف، مع ضمان معاییر الجودة و النجاعة ....": 03م- 2
  .15ص ،المصدر السابق 01،-02رقم  القانون- 3
 .16، المصدر السابق، ص13/2013تقریر بإحالة ذاتیة رقم - 4
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  تحدید العلاقة بین المرفق العام و المبادئ التي تحكم سیره: الفرع الثالث

العام للمبادئ لا تتحدد إلا بمعرفة بعض الاختلالات القانونیة و إن حاجة المرفق   

العملیة التي یتعرض لها المرفق العام كمفهوم، والمرفق العام كهیكل، وهذا ما ستناوله 

  .بالفقرتین الموالیتین

یتمیز القانون الإداري بتطوره فعلى الصعید القانوني : وجود اختلالات مرفقیة : الفقرة الأولى

،ویعد موضوع 1ونته ، حیث أن قواعده و أحكامه جاءت ولیدة ظروف واقعیة متغیرة و مر 

  .المرفق العام أحد أهم مواضیع القانون الإداري حیث أنه یتأثر بتأثره و تطوره ،هذا من جهة 

كانت نتاج من جهة أخرى، یتمیز الواقع الحالي لتنظیم المرافق العامة بأزمة حقیقیة   

بمعالجة قانونیة لا تساعد هذا الأخیر على  تمیزت التي ،لقانونیة المتكررةمحاولات الإصلاح ا

  .2النهوض بالخدمات التي یقدمها

الخدمة أضحت أن  أحد التقاریر بالمغرب،جاء ضمن فحوى  أما على الصعید العملي

حقا ،إضافة إلى أن المرتفق یشتكي دائما من المركزة  تكونبمثابة امتیاز ممنوح عوض أن 

إضافة إلى تجذر ... بالغ فیها للمرافق و بالتالي صعوبة الولوج و تدهور الخدمات الم

الأوروبي، فالوضع یصبح أكثر تعقیدا، خاصة في ظل  و مقارنة بالاتحاد.3ممارسات الفساد

،وخلاصة الوضع في الاتحاد الأوروبي أن عدم  4موجة تحریر السوق وفق مبدأ المنافسة

الاتفاق على مفهوم موحد للمرفق العام و وجود نیة لتحریر السوق، صعب من مهمة المرفق 

  .العام وهو ما أثر سلبا على المبادئ التي تحكم سیره 

                                                           
 .181ص ،2010لبنان،/منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروتد ط، حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، - 1
، 01،فرع الدولة و المؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر  الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة "إصلاح الخدمة العمومیة"شرفي بن یوسف، - 2

  .10،ص2014/2015الجزائر،
 .43، المصدر السابق ،ص13/2013ذاتیة  بإحالةتقریر - 3
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع "المفهوم الأوروبي للخدمة العامة و تأثیره على المرفق العمومي في الجزائر"قنان نهاد، - 4

  .35ص ،2012/2013،الجزائر،1الإدارة العامة،كلیة الحقوق،جامعة قسنطینة 
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، فقد انتهجت السلطات الجزائریة سیاسات إصلاح للنظام القانوني الجزائريبالنسبة   

، مما ولد الحاجة لتفعیل مبادئ المرفق  1لا تزال متواصلةو ، 1964ا العمومیة منذ مرافقه

  .العام للتقلیص هذه الهوة بین المواطن و الإدارة عبر المرفق العام

سن قانون واحد  إن :الاختلالات السابقة كنظام یقلص مبادئ المرفق العام: الفقرة الثانیة

، بسبب اختلاف طبیعة )المرونة و التناثر(ستحیلا یحكم المرافق العمومیة جمیعا بات م

نشاط كل مرفق، فإن ذلك لم یمنع من إخضاع كل المرافق إلى مبادئ معینة اتفق علیها 

،وتسري على كل المرافق 2الفقه و القضاء و أضحت من المسلمات في نظریة المرافق العامة 

نها اعتبرت من المبادئ العامة العامة سواء وردت بقوانینها الداخلیة أم لم ترد، حیث أ

  . 3للقانون

أن مجلس الدولة رغم  :بین المرفق العام و المبادئ التي تحكم سیره النظریة العلاقة -أولا

الفرنسي اعتنق فكرة المرفق العام ولا یزال یأخذ بها كمعیار لتحدید اختصاص القضاء 

القانون الإداري، و تناسق نظریاته و وأن فكرة المرفق العام حققت وحدة  الإداري ومجاله،

كان لها دور كبیر ) عموما(مبادئه و أحكامه، فإن المبادئ القانونیة التي تحكم المرفق العام 

، هذه الأخیرة كان لها  4...)الموظف الفعلي،فعل الأمیر،(في تأسیس نظریات القانون الإداري

القانون الإداري ومن هنا جاءت الفضل في علاج العدید من المشاكل التي برزت في فلك 

  . لقة وصل في الكثیر من المناسباتالحاجة للمبادئ العامة التي تحكم سیر المرفق العام كح

وقد كان للأستاذ سلیمان الطماوي نفس المنحى حینما قال أن فكرة المرفق العام الآن   

تتطور تطورا كبیرا ،في إشارة منه إلى وجود عدة أنواع من المرافق 

، وتعددها كان استتباعا لتطور دور الدولة، مما حتم ...)إداریة،مهنیة،اقتصادیة،(العامة

  .5حكم سیرها كضرورة أساسیة إخضاعها جمیعا لمجموعة من المبادئ ت

                                                           
 ،2019جوان الجزائر،/قالمة،26قالمة للعلوم الاجتماعیة و الانسانیة،العدد  ،حولیات جامعة"المرصد الوطني للمرفق العام"نصیرة سمارة، - 1

  .275ص
  .331ص ،المرجع السابقعمار بوضیاف،- 2
  .220،ص2004،،دار العلوم للنشر، الجزائرط دمحمد الصغیر بعلي،القانون الإداري، - 3
  .78،ص2011،الجزائر،يمطبعة سخر ،قصیر مزیاني فریدة،القانون الإداري،الجزء الأول، الطبعة الأولى  - 4
  .84،ص1986مصر،/دار الفكر العربي،،القاهرةد ط، ،)قضاء التعویض و طرق الطعن في الأحكام(سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري - 5



 ذات القیمة دون الدستوریة الإطار المفاھیمي للمبادئ : الفصل الأول 
 

13 
 

صدرت تعلیمة عن :  العلاقة العملیة بین المرفق العام و المبادئ التي تحكم سیره-ثانیا

، حددت جملة من التدابیر الملموسة و 2013أكتوبر  20الوزیر الأول الجزائري، بتاریخ 

 بعض یمةالفوریة لأجل تحسین الخدمة العمومیة و سیر المرفق العام، كرست هذه التعل

إن تجسید الهدف المتمثل في الشروع في إصلاح : "حیث جاء في فحواها المبادئ الجدیدة،

،إن ..تحقیقي للخدمة العمومیة یقتضي انبعاث ثقافة جدیدة داخل هیاكل الدولة و فروعها

المبادئ التي یقوم علیها هذا التصور المتجدد للخدمة العمومیة یجب أن یتمثل في المساواة 

  .1 "القانون و الحیاد و الاستمراریة و الشفافیة و الفعالیة و أخلقة المرفق العموميأمام 

بضعة مبادئ منها  -على سبیل المثال- 2014وجاء في مخطط عمل الحكومة لسنة   

تحسین الجودة، و تحسین وصول المرتفقین للمعلومة وغیرها من المبادئ و المعاییر ذات 

  .2البعد الوطني و الدولي 

) العلمي(أن  العلاقة بین المبادئ و المرفق العام ذات البعد ،ا سبق یمكننا استنتاجمم  

فلا نستطیع القول بمرفق عام فعال  القانوني و البعد العملي، في أنها علاقة تأثیر و تأثر ،

دون وجود مبادئ تحكم سیره، وكذلك الحال بالنسبة لمفهوم المرفق العام فقد واكب تطور 

  .وجود مبادئ ترافق هذا التطورالمفهوم 

  .إشكالیة تحدید مستوى المبادئ دستوریا: الفرع الرابع

إن تعدد معاییر تصنیف المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام، یطرح علینا إشكالا   

یوجب تحدید معیار ذي وزن قانوني، ولیس كما درجت علیه مختلف الدراسات، فأطلق علیها 

البعض تصنیف المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرفق العام و یقابلها المبادئ الثانویة أو 

بعض الآخر هذه المبادئ إلى مبادئ راعیة و مبادئ حارسة و مبادئ الفرعیة، وصنف ال

إلخ، وهو ما یضعنا أولا أمام إشكالیة المصطلح، لكن هذه الإشكالیة تعد ...شبه حارسة،

إن هذا ). المصطلح تحصیل حاصل(سطحیة مقارنة بالمعیار الذي اعتمد في تصنیفها 

قیق بالنسبة للعلوم القانونیة، حیث یرى منطقا غیر د لأصحاب البحثالمنطق یعد بالنسبة 

                                                           
إدارة عامة،قسم القانون ،مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص "آلیات ترقیة نشاط المرافق العمومیة بالجزائر"یوسف بلجابري،  - 1

  .58، ص2017/2018الجزائر،/العام،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم
 .07،ص2014مخطط عمل الحكومة من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة،ماي - 2
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، )الدستوریة كنموذج(أن المعیار الأقرب للمنطق القانوني هو معیار القیمة القانونیة  الباحثان

حیث یسمح بوضح حدود فاصلة في النظام القانوني الواحد بین جملة المبادئ أو بعضها، 

من  المعاییر السابقةأقل حدة من  كما یتمیز بالوضوح ، لكنه بالمقابل یطرح إشكالات أخرى

حیث تصنیفات المبادئ، وأهم هذه الإشكالات هي تحدید مستوى المبادئ عند مقارنة النظم 

  . القانونیة ببعضها

التنصیص یقصد بالدسترة :  مفهوم دسترة المبادئ التي تحكم المرافق العامة: الفقرة الأولى

التغییر في القیمة المعیاریة القائمة و هو :"،و تعرف الدسترة على أنها1في متن الدستور

في التسلسل الهرمي للقواعد المنشأة إما بالتعدیل  ارتفاعاالدستور وإنه عادة ما یجسد 

ةدستوري جدید فالدسترة هي آلیة إدماج  اعتمادالدستوري أو  وضامنة و مؤطرة  2ناقل

  .3انتهاكلتأطیر المشرع لأن لا یكون هناك  ،و الدسترة ببساطة هي آلیة"للمشرع

إن المبادئ في عملیات وضع الدساتیر تستخدم للإرشاد و التوجیه ،وتسمى المبادئ   

الدستوریة أو التوجیهیة، وقد وضعت التشریعات عبر العالم مجموعة من الضمانات القانونیة 

 ،4یندمج في شخصیة الدولةلكون بعضها  -كانت الدسترة أحدها -التي تحمي المرافق العامة

و دسترة المبادئ التي تحكم المرفق العام و من خلال التعاریف السابقة نعني بها إضفاء 

  .الصبغة الدستوریة لهذه المبادئ و التنصیص علیها في متن الدستور

الدستور المرن هو دستور یمكن تعدیله دون : الدسترة في ظل الدساتیر المرنة :الفقرة الثانیة

الدستور المرن هو الذي یتم تعدیله بنفس  ،5صعوبة كبیرة،رغم قلة الدساتیر الممكن تعدیلها

الدساتیر المرنة تأخذ ذات القیمة القانونیة  الإجراءات التي تعدل بها القوانین العادیة، لهذا فان

الدستوریة المرنة والتشریعات  وبذلك تختفي كل تفرقة بین القاعدة. المقررة لهذه القوانین

                                                           
  .18،ص2015بریطانیا،/الأولى،إي كتب،لندن عبد العزیز غوردو،الحكامة الجیدة في النظام الدستوري المغربي،الطبعة - 1
أنظر  .أو التحرك من وضع إلى وضع آخر ،كثیرا ما یستخدم لوصف التغییر السیاسي أو الدستوري للانتقالو یقصد بالناقلة هنا أنها آلیة  - 2

  .351، ص2012أنتربراس،لبنان، ط،.،د)خیارات عملیة(براندت و آخرون،وضع الدستور و الإصلاح الدستوري ـشلمی
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،تخصص قانون بیئة، قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم "دسترة الحق في البیئة"شایب نسرین، - 3

  . 60، ص  2016/2017الجزائر، /السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو
و القانونیة،جامعة  الاقتصادیة،مجلة جامعة دمشق للعلوم "الموضوعیة للخصخصة القیود الدستوریة"إبراهیم یوسف هرموش، - 4

  .367، ص2013سوریا،/،العدد الثاني،دمشق29دمشق،المجلد
  .لأنه عند القیام بدسترة مبدأ سنكون بصدد القیام بتعدیل على الدستور.التعدیل هنا و في ما سیأتي  نقصد به الدسترة - 5
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اختلاف طبیعة الموضوعات  في الجانب الموضوعي فقط بحكم الاختلافالعادیة، و یبقى 

، ویعدل حال عدم ذكر إجراءات تعدیله بنفس إجراءات التشریع التي یتناولها كل منهما

  . 1العادي مما یفرز سلطات واسعة للبرلمان

الدستور الجامد هو الدستور الذي  : ساتیر الجامدةالدسترة في ظل الد:  الثالثة الفقرة

بما لا یترك  یصعب تغییره،و یشیر أیضا إلى الدستور الذي توجد فیه أحكام كثیرة مفصلة،

لكن من الناحیة  و هذا عكس الدستور المرن، ،وى مجال صغیر للتفسیرات المختلفةس

تالواقعیة كل الدساتیر المتضمنة لعناصر ثابتة تستمر رغم  فبالنسبة للدساتیر ، 2التغیرا

والذي قد تطرق في الباب السادس عشر لموضوع ، الجامدة على غرار الدستور الفرنسي

وهو ما سار على نهجه المؤسس  .3 89تعدیل الدستور و إجراءاته و ذلك في المادة 

  .4الجزائري في الباب الرابع و الذي خصه للتعدیل الدستوري

 صارمة و صعبة، ومع ذلك فان للجمود إجراءاتیتطلب  إن تعدیل الدستور الجامد

  .5المطلوبة للتعدیل الإجراءاتالدستوري درجات تزداد و تقل وفقا لصعوبة وتعقید 

  

  

  

                                                           
،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون عام، قسم "یل الدستوري في الدول العربیة بین العوائق و الحلولالتعد"نفیسة بختي، - 1

  .26،ص2015/2016الجزائر،/الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان
  .354میشیل براندت و آخرون ،المرجع السابق،ص- 2
یجب أن یدرس مشروع .الوزراء كل من رئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعدیل الدستور بناء على اقتراح من رئیسل :"89م- 3

یصبح . ویصوت علیه مجلسا البرلمان في صیغة موحدة42  أو اقتراح تعدیل الدستور وفق الشروط الزمنیة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة

 =بید أن مشروع القانون الحكومي الخاص بتعدیل الدستور لا یعرض على الاستفتاء حین یقرر رئیس .افذاً بعد إقراره في الاستفتاء الشعبيالتعدیل ن

ت الجمهوریة عرضه على البرلمان المنعقد في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا یوافق على مشروع التعدیل إلا إذا حاز أغلبیة ثلاثة أخماس الأصوا= 

 .ویكون مكتب الجمعیة الوطنیة هو مكتب المؤتمر. المدلى بها

 .لا یجوز البدء بإجراء أي تعدیل أو مواصلته عندما تكون وحدة التراب الوطني في خطر  -

  ".أحكام لا تعدل ولا یجوز تعدیل الطابع الجمهوري للحكومة -
،المتضمن التعدیل الدستوري الجزائري،ج ر عدد 06/03/2016ي ،المؤرخ ف 01-16،من القانون رقم 208.209.210.211.212المواد  - 4

  .07/03/2016،المؤرخة في 14
  .28نفیسة بختي،المرجع السابق،ص- 5
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  .لهاالمجاورة  المصطلحاتدستوریة و الالمبادئ ذات القیمة دون : المطلب الثاني

سیر المرفق العام عما نتناول عموما تمییز المبادئ التي تحكم  ،هذا المطلب وفي  

یشبهها من مصطلحات، حیث یضم الفرع الأول التمییز بینها و بین المبادئ ذات القیمة 

الدستوریة، وفي الفرع الثاني نمیز بینها و بین المبادئ العامة للقانون، وفي التفریع الثالث 

  .نمیزها عن المبادئ العامة للدستور 

  عن المبادئ الدستوریة للمرفق العام دستوریةالتمییز المبادئ دون :  الفرع الأول

 أهمها موقعها ضمن سلم التدرج القانوني،حیث هذه المبادئ من عدة نواحي،بین ونمیز      

یعد سمو الدستور مبدأ من أهم المبادئ الدستوریة، وأصبح هذا المبدأ مسلما به سواء نصت 

  .  1علیه الدساتیر أم لم تنص،حیث یكون بقمة الهرم القانوني للدولة دون أن یعلوه قانون آخر

حیث تعد القیمة الدستوریة لبعض المبادئ التي تحكم المرفق العام إلا تأكید على 

 یمكن أن تتغیر مهما شهدت الوظیفة الإداریة من تغیرات ومهما كان دور ولا ،أهمیتها

و كمثال على  ،2الدولة، وقد أضفى علیها القضاء الدستوري و الإداري حمایة خاصة لتعزیزها

 ، بخصوصمثلا  20163من دستور  63ما نص علیه المشرع الجزائري بالمادة  ذلك

فتكون في القوانین  دستوریة،الذات القیمة دون بادئ أما الم .التساوي أمام الوظائف العامة

العادیة و المراسیم التنفیذیة و اللوائح وما یندرج ضمن الهرم القانوني للدولة ذي النمط الأقل 

درجة من الدستور، فمثلا نجد المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویضات المرفق العام بالجزائر رقم 

  . 4منه) 03(نها مبدأ التكیف بالمادة الثالثة قد نص على بعض المبادئ م 18-199

و نمیز أیضا بین المبادئ ذات القیمة الدستوریة و المبادئ ذات القیمة دون دستوریة    

أو حتى الهیئة  قد یقتضي الحال وجود هیئة تأسیسیة من الناحیة العضویة، حیث أنه

                                                           
 .311،ص 2016عوض اللیمون، الوجیز في النظم السیاسیة و مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الثانیة ،دار وائل للنشر،الأردن، - 1
 .01، ص المرجع السابقي یونس،مازن لیلیو راضي و عل - 2
3
 .07/03/2016،المؤرخة في 14،المتضمن التعدیل الدستوري الجزائري،ج ر عدد 06/03/2016،المؤرخ في  01- 16القانون رقم  - 
، 05/08/2018،المؤرخة في 48، المتعلق بتفویض المرفق العام،ج ر عدد 02/08/2018،المؤرخ في 199-18المرسوم التنفیذي رقم  - 4

  .05ص

  ".یتم تفویض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة و الاستمراریة و التكیف":  على 03تنص المادة  -
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ومن  -أو تعدیله- 1التشریعیة العادیة وفق قواعد خاصة ، من أجل عملیة وضع الدستور 

الثانیة جهة خاصة وفق قواعد مشددة، أما  تضعها الأولى هنا ینبع الاختلاف حیث أن

   .أو عن طریق مراسیم تنفیذیة أو لوائح و مدونات،فتضعها إما الجهة المشرعة

خالف لما سبق، حیث أن رئیس الجمهوریة یملك والحقیقة أن الوضع في الجزائر م  

 208الحق وحده دون غیره بتعدیل الدستور وهذا وفق إجراءات محددة سلفا،بحسب المادة 

، ولا یملك ثلاثة أرباع البرلمان ككل إلا أن یبادروا باقتراح 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

ع الفرنسي ،فلكل من رئیس أما عند المشر   .2112تعدیله على الرئیس بنص المادة 

الجمهوریة و أعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعدیل الدستور بناءا على اقتراح من رئیس 

كما أن المجلس الدستوري الفرنسي قد . 3من الدستور الفرنسي  89الحكومة بنص المادة 

یدیة التي والتي تعرف لدى البعض بالمبادئ التقل ،أضفى صبغة دستوریة على بعض المبادئ

تحكم المرفق العام، كونها نشأت في القرن التاسع عشر، حیث یفصل بینها و بین المبادئ 

  . 4الأخرى قرن من الزمن تقریبا

  .دستوریة عن المبادئ العامة للدستورالتمییز المبادئ  دون :  الفرع الثاني

یعتبر القانون الإداري و القانون الدستوري فرعین لأصل واحد لأن كلاهما یتناول    

أن القانون الدستوري یقرر المبادئ  Ducroqالسلطة التنفیذیة من زاویة مختلفة، وقال دیكروك 

ومن . الأساسیة للقانون العام، أما القانون الإداري فهو الذي یضع هذه المبادئ موضع التنفیذ

أن نجد التشابك بین المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام و المبادئ الدستوریة،  هنا یمكن

والتي نصتا  ،255وكذا  23بمادته  2016الجزائري لسنة  وهذا ما نستشفه من خلال الدستور

                                                           
 .180میشیل براندت و آخرون،المرجع السابق،ص  - 1
  " ....لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، وبعد أن ": على مایلي 208تنص المادة  - 2

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا، أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس ) 3/4(یمكن ثلاثة أرباع": على  211وتنص المادة  -

  "...الجمهوریة 
  . 2008، المعدل سنة 1958دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة - 3
مجلة الحقوق و الحریات، جامعة محمد بوضیاف العدد السادس ، " ضدور المبادئ العامة للمرفق العام المفو "سلیمان حاج عزام، - 4

  .137،ص،2018،الجزائر/المسیلة
.." لا یمكن أن تكون الوظائف و العهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء": 2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  23تنص المادة   - 5

  . "الإدارة تضمنه الدولة عدم تحیز:" والتي نصت على  25تبعتها المادة 
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وغیرها من المبادئ التي تحكم سیر المرفق ...على طابع الخدمة العمومیة و مبدأ الحیاد، 

  .1العام عموما

وتعد عادة التزامات سیاسیة . مبادئ توجیهیةبأنها تعرف المبادئ العامة للدستور  كما

كما  ،2توجیهیة  منعامة بدلا بمصطلح أكثر منها مبادئ قانونیة ملزمة ، لهذا یعبر عنها 

الدیمقراطیة،المشاركة،الفصل : مشترك بین الدساتیر عموما،وهي هي قاسمالمبادئ التالیة  أن

ةبین السلطات،سی كل  لخصوصیةیصعب تحدیدها  و،3ادة القانون، المسؤولیة و المساءل

  .مجتمع 

ونص الدستور الجزائري بالباب الأول بعنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 

فصول حددت الملامح الكبرى للدستور و المجتمع الجزائري ) 05(الجزائري  على خمسة

، حدد من خلالها 4دولة،الحقوق و الحریات،الواجباتالجزائر،الشعب،ال: تحت العناوین التالیة

المؤسس الدستوري المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، نص من خلالها على عدة مبادئ 

  .5... الدیمقراطیة،الإسلام، اللغة،العلم، مصدر السلطة، : أهمها

یة للدولة كما نص الدستور الفرنسي في دیباجته و كذا المادة الأولى، الملامح الأساس

  .6مبادئ المساواة و الإخاء،العلمانیة،الدیمقراطیة،الاشتراكیة : الفرنسیة أهمها

و أهمها  إلى بعض الفروقات استخلاصومن خلال ما أسردناه في هذه الفقرة یمكننا 

أشرنا بالفقرة السابقة إلى أن المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام ذات التدرج القانوني، كما 

  .تكون في مرتبة أقل من الدستور  ،دون الدستوریةالقیمة 

 ، حیث أن من حیث طبیعة القواعدو كذلك یختلف هذان النوعان من المبادئ   

المبادئ العامة للدستور تعد عادة ذات طبیعة سیاسیة، والقصد منها توجیه عملیة وضع 

                                                           
  .49-47عمار بوضیاف، المرجع السابق ،ص- 1
  .61-60ص  ،، المرجع السابق میشیل براندت و آخرون - 2
 ،2017، الأمم المتحدة، طباعة الأمم المتحدة، سویسرا و الو م أ، "حقوق الإنسان و وضع الدستور" مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، - 3

  .09- 08ص 
  .07/03/2016،المؤرخة في 14،المتضمن التعدیل الدستوري الجزائري،ج ر عدد 06/03/2016،المؤرخ في  01-16القانون رقم  - 4
 . 2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  83إلى  01المواد من  - 5
  :  متاح على الرابط .2008، المعدل سنة 1958المادة الأولى من الدستور الفرنسي لسنة  - 6

 - https://beta.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/LEGITEXT000006071194/  
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،و 1أحكاما مفصلةتقر الدستور، وفي بعض الحالات قد تكون حلا لنزاع خطیر فتتوسع ل

 . 2حدا أدنى من المبادئ و القیم التي تحكم المجتمع ،على الأقل  الدستور یتناول أنیجب 

، جزءا من النظام القانوني )عموما(بینما تشكل المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام  

  .3وقد جاءت على إثر خاصیة عدم تقنین القانون الإداري -أي ذات طبیعة مرفقیة-الإداري

و یمكننا أن نمیز المبادئ العامة للدستور عن المبادئ ذات القیمة دون دستوریة التي 

تستهدف المبادئ العامة حیث  تحكم سیر المرفق العام من خلال الهدف المنشود منها،

للدستور وضع خطوط عریضة من خلالها یتم تحدید بنیة المجتمع  و شكل النظام و الدولة 

 ، 4 2016المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة عموما وهو ما عبر عنه

ن من خلالها الباب الأول،ومنع ابالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ضمن عنو 

لكن بالمقابل المبادئ ذات . 5المساس بها وأوجب تدخل المجلس الدستوري عند الإخلال بها

 .تسییر المرافق العامة القیمة دون الدستوریة ینحصر دورها على

  .دستوریة عن المبادئ العامة للقانونالتمییز المبادئ دون :الفرع الثالث  

قواعد سلوك علیا غیر مكتوبة، توحي بها ظروف :"تعرف المبادئ العامة للقانون بأنها  

و الأمة السیاسیة و موروث عاداتها و تجاربها المنبثقة من واقع حیاتها الاجتماعیة و الفكریة 

ومن بین المبادئ العامة التي أقرها القضاء . "التاریخیة و من درجة تطورها الحضاري

مبدأ المساواة بین المواطنین أمام القانون، مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة ، مبدأ : الإداري 

                                                           
  .61میشیل براندت و آخرون،المرجع السابق،ص  - 1

2 - JOHU ALDER,General Principles of the constitutional and Administrative Law,Creative Print and 
Design,Fourth edition,Britain,S.a,P14-15. 

 .220محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص - 3
عن الدساتیر التي تلته، فقد نص على جملة من المبادئ التي تنظم المجتمع الجزائري و التي وردت تحت  1976فقد اختلف دستور : للإشارة  - 4

، الدولة، الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان و المواطن، واجبات المواطن ،الجیش الوطني الاشتراكیةالجمهوریة،:وین سبعة  فصول كالتالي عنا

ن ، كا)الاستمراریةالمندرج تحت مبدأ (الشعبي، مبادئ السیاسة الخارجیة،وكانت فحوى المبادئ مختلفة عن الدساتیر الموالیة ، فمثلا حق الإضراب

 الجزائر، الشعب،: فقد ضم خمسة فصول في فحواه اختلفت في عنونتها عن سابقه، وهي 1989أما دستور ) 61م(محصورا فقط بالقطاع الخاص 

على نفس نهج الفصول  1996، وسار دستور )54م(الدولة، الحقوق و الحریات، الواجبات، وتم تبني حق الإضراب في القطاعین العام و الخاص

  .، مع تعدیل في مضمون المبادئ الدستوریة حسب كل دستور 2016،وصولا إلى التعدیل الأخیر في 2008ابقة،وكذلك دستور الخمسة الس
المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة  ارتأىإذا ": 2016من التعدیل الدستوري لسنة  210نصت المادة - 5

  " .، أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوريرأیه، وعلل ...جزائري والتي تحكم المجتمع ال
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ن ویمكن أن تستغل المبادئ العامة للقانو ، 1كفالة حق الدفاع، مبدأ عدم الجمع بین العقوبات 

  .2في العلاقات بین الدول كذلك و كذا اعتبارها مصدرا للقانون الدولي العام

اعتبر بعض الفقهاء منهم الدكتور بعلي محمد الصغیر، أن المبادئ الأساسیة التي   

الاستمراریة،المساواة،التكیف ،اعتبرها جزءا من : وهي -هحسب تصنیف-تحكم المرفق العام

  . 3المبادئ العامة للقانون 

حیث سبقت  .نمیز بین النوعین من المبادئ من حیث الفارق الزمني في الظهور و

الإشارة إلى أنه یفصل بین المبادئ الدستوریة للمرفق العام والمبادئ ذات القیمة دون 

بینما . 4إذ ظهرت هذه الأخیرة في أواخر القرن العشرین  الدستوریة قرن من الزمن تقریبا،

جمعها حیث قام ب ة للقانون للفلسفة الإغریقیة و الرومانیةتعود جذور المبادئ العام

وأصبحت فیما بعد مصدرا للقواعد القانونیة  ،)م565-482(الروماني جستنیان  الإمبراطور

  .6خاصة فرنسا ،5الأساسیة في أوروبا

أوجدت المبادئ التي تحكم سیر  وكذلك نجد الاختلاف في خاصیة الكتابة ،حیث

نظرا لخاصیة عدم تقنین القانون الإداري، وجاءت في محاولة لوضع أسس ، المرفق العام 

،  من جهة مقابلة، 7هذا القانون عبر بعض النظریات التي ساهمت من خلالها هذه المبادئ

تستقر في و ، فهي غیر مكتوبة من حیث الأصل، عكس ذلكنجد أن المبادئ العامة للقانون 

  . 8لى كشفها، مستلهما إیاها من روح القوانینیعمل القاضي ع وذهن و ضمیر الجماعة،

                                                           
  .61- 57قصیر مزیاني فریدة،المرجع السابق،ص  - 1
 تركیا،/طنبولاس المعهد المصري للدراسات، ط، عبد االله محمود،التدخل الإنساني و المبادئ العامة للقانون الدولي،د:أنظر لمزید من التفصیل - 2

  . 04، ص 2019
  .220محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص - 3
  . 137،143السابق،ص سلیمان حاج عزام، المرجع - 4
 ..... .في التصرفات القانونیة، مبدأ حسن النیة، مبدأ الوفاء بالعهد،  ومثالها، مبدأ دور الإرادة - 5
،د ب 21،مجلة أهل البیت، كلیة القانون، جامعة أهل البیت ،العدد "إعمال المبادئ العامة للقانون"سارة صباح الهنداوي و ملاك عبد اللطیف،  - 6

  .462ن، د س ن ، ص
 .78قصیر مزیاني فریدة،المرجع السابق، ص - 7
  .464سارة صباح الهنداوي و ملاك عبد اللطیف، المرجع السابق، ص - 8

أن مبدأ الملكیة الخاصة لم یكن معروفا حتى وقوع مصادرة : ،بمثال)باح و ملاك عبد اللطیفسارة ص(وفي هذا الصدد یوضح واضع هذا المرجع -

 .للملكیة دون تبریر 
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كما تتباین القیمة القانونیة بین المبادئ العامة للقانون والمبادئ العامة التي تحكم سیر 

هذه  ،وأعلى من كل القرارات الإداریة القیمة القانونیة للأولى،تعد المرفق العام، حیث 

لتشریع ، أو حتى تساوي الدستور، وفي المبادئ أو بعضها على الأقل، لها قیمة أعلى من ا

فرنسا اعتبر المجلس الدستوري، وحتى مجلس الدولة أن بعضها له قیمة أدنى من التشریع،  

لكن المبادئ التي تحكم . 1واعتبر البعض الآخر له قیمة دستوریة كمبدأ احترام حق الدفاع 

ة دون دستوریة، حسب كل سیر المرفق العام تنقسم إلى ذات قیمة دستوریة وأخرى ذات قیم

   .نظام قانوني 

تهدف المبادئ  و من ناحیة أخرى هناك اختلاف في هدف المرجو من كل نوع حیث     

، إلى حمایة خصوصیة -ومنها ذات القیمة دون الدستوریة–التي تحكم سیر المرفق العام 

ت أهداف أكثر اتساعا ، أما المبادئ العامة للقانون فهي ذا2العامة ةو المصلحالمرافق العامة 

  . 3ما هو على الصعید الدولي حتى منهافاتساعا 

التي تحكم المبادئ  في طبیعة القواعد، حیث أن بعضا من انجد اختلاف كإضافةو 

بدنو قیمتها  المتمیزةمستمد من الطبیعة المتمیزة للحیاة الإداریة ، المرفق العام المدروسة، 

دستوریا أي قیمة التشریعات أو ما دونها، كما أن بعضها دخل في طور الاضمحلال كمبدأ 

،ومهما یكن نوع المرفق العام فإنه یخضع لجملة من المبادئ اتفق القضاء و الفقه 4المجانیة 

یة وإجمالا یطبق هذا النوع من المبادئ في الحیاة المرفق 5بشأنها و أصبحت من المسلمات،

أما طبیعة المبادئ العامة للقانون فالبعض . 6لكنها تتفاوت من مرفق لآخر  في التطبیق

ذهب في اتجاه اعتبارها ذات طبیعة دولیة، بینما اعتبرها البعض الآخر مستمدة من الأنظمة 

  . 7الداخلیة للدول

                                                           
  .30،ص2007،المدرسة الوطنیة للإدارة،د ط، تونس، )المؤسسات الإداریة و القانون الإداري:المحور الثاني(مصطفى بن لطیف،القانون  - 1
،أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام،كلیة "المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و هدف المردودیة"ضریفي نادیة، - 2

  .245،ص 2011/2012،الجزائر،01الحقوق،جامعة الجزائر
  .469سارة صباح الهنداوي و ملاك عبد اللطیف،المرجع السابق، ص - 3
 .02،15لو و علي یونس، المرجع السابق، ص مازن راضي لی - 4
 .332عمار بوضیاف، المرجع السابق ،ص 5
 .229، ص المرجع السابق ،"المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و هدف المردودیة"ضریفي نادیة، - 6
 .04،ص  المرجع السابق عبد االله محمود، - 7
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  العوامل المؤثرة في المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة: المبحث الثاني

شكلت المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام، معرضا للكثیر من الباحثین تناولها كل   

زوایا یغفل عنها الكثیر من الباحثین كان أحدها ال بعضباحث من زاویة مختلفة، إلا أن 

منها ذات القیمة بنوعیها، سواء  العوامل المؤثرة في المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام

، ئفمن العوامل ما هو ذو تأثیر مباشر على نوعیة هذه المباد .ن الدستوریةأو دو  الدستوریة

 وكیفیات تطبیقها، أما بعضها الآخر، فنجده یتأثر إما بشكل غیر مباشر، أو على مراحل،

ذات التأثیر  أما، العوامل ذات التأثیر المباشر في المطلب الأولنتناول  هذا المبحث وفي

  .غیر المباشر ضمن المطلب الثاني 

  

  دون الدستوریة للمرفق العامذات التأثیر المباشر على المبادئ  لالعوام: المطلب الأول

العوامل التي أثرت في المبادئ المعنیة  ،الباحثانمن أبرز العوامل التي سجلها   

، تطور دور الدولة، الحكومة الإلكترونیة و الإصلاحات و التدابیر القانونیة وأهمها بالدراسة،

حیث أن هذه العوامل كان لها وقع كبیر على توجیه و التحكم بعدة زوایا للمرفق العام، مما 

شكل فارقا كبیرا في أداء المرافق العامة من نظام إلى آخر، كما تفاوتت درجة الخدمة من 

و هو التقسیم الذي سنعتمد علیه من  .قع هذه العوامل و بشكل مباشرنظام إلى آخر تحت و 

  .خلال الفروع التالیة 

 .تطور دور الدولة و تأثیره في المرفق العام و مبادئه : الفرع الأول

عند ظهور فكرة المرفق العام خلال القرن التاسع و بدایة القرن العشرین لم تكن على 

و بعد  ،1وظائف الدولة في تلك المرحلة كانت واضحة خاصة و أن درجة الغموض الحالي،

و ما ترتب علیها في إدارة المرفق العام تم  ،الاقتصادیةو  الاجتماعیةالتطورات الحدیثة 

قوانین "إضفاء الطابع الرسمي للمبادئ العامة من قبل الأستاذ لویس رولاند تحت تعبیر 

تهدف هذه المبادئ إلى تطبیقها  ،حیث)رولاندقوانین (یطلق علیها اأو كم، 2الخدمة العامة

                                                           
 .308،ص المرجع السابق عمار بوضیاف،-1
  .ما یقابل المرفق العام  لدي الفقه الجزائري    العمومیة في الفقه الفرنسيالخدمة - 2
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هي ) المبادئ العامة( قوانین الخدمة العامة الثلاثة الأساسیة إن .العامة المرافقعلى جمیع 

القضاء  ا، كما حرصنظرا لأهمیته تهاتمت دستر قد ،1رتغیُّ للقابلیة الالمساواة والاستمراریة و 

  .2الحقوق والحریات ا علىحفاظمبادئ أخرى  وأضافالدستوري على تأكیدها 

،  ما مواجهة ظاهرة اجتماعیة ویعني تدخل الدولة عادة أن الدولة عند كونها في   

الأول هو السماح لهذه الظاهرة بالتطور في الإطار  ،الاختیار بین موقفین یهایتعین عل

ویر تلك  الموقف الثاني التدخل في تط أو لأفرادها،القانوني القائم تحت المسؤولیة الفردیة 

  . 3الظاهرة

 و لم تكن ،تحقیق الأمن و إرساء العدل ها علىاقتصر دور  ففي عهد الدولة الحارسة

 ، وانحصرللأفراد تدبیرهم بأنفسهمتركت و  ،والاجتماعي الاقتصاديتتدخل في المجالین 

، 4یمكن للأفراد القیام بها التي لا السیادیة ماعدا المرافقدورها في الحفاظ على النظام العام، 

و تكیف للمرافق العامة إلا أنها لم تكن  استمراریةحتى و إن كانت هناك مساواة و بالتالي 

  .5مدسترة أو محددة

إلى تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة ،فتراجع مفهوم  حدثت تطورات أدتلكن 

و المال و الصحة و  الاقتصادالدولة الحارسة لیحل بدلا منه الدولة المتدخلة في التعلیم و 

  .6الدولة تتبناهاالضرورة أن  بلغتو غیرها من الخدمات و الحاجات ،التي  الاتصالات

العالمیة الأولى حملت الدولة على التدخل، إن الظروف الاقتصادیة غداة الحرب    

و في ظل هذه الدولة المتدخلة تبلورت المبادئ  وبدأت المرافق العامة الاقتصادیة بالظهور،

و هي ،19387في قانون رولاند الأساسیة العامة التي تحكم المرافق العامة و التي جاءت 

  .و القابلیة للتغییر الاستمراریةالمساواة و 

                                                           
1  -  GILLES . J. GUGLIEMI, op.cit, p14. 

 .01ص ،المرجع السابقعلي یونس،و  مازن لیلیو راضي 2
3  -  GILLES . J. GUGLIEMI,op.cit, p02. 

المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن، جامعة جیلالي  ملتقى ، "الإطار التاریخي و المفاهیمي للمرفق العام"حمیس معمر، - 4

 .  03،ص 2015أفریل 22/23،الجزائر/،خمیس ملیانة،بونعامة 
  ) .1938(لم تكن مدسترة أو محددة لأن المبادئ الأساسیة حددت في قانون رولاند سنة  - 5
،الطبعة الأولى،مركز العربي للنشر و )دراسة تحلیلیة(طار ما یقدمه المرفق العام من خدماتمصطفى السید دبوس،تثمین خدمات الدولة في إ - 6

  .117،ص2019التوزیع،مصر،
7   - Françoise  Clerc, op.cit, P01. 
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لم تكن أشخاص القانون الخاص تدیر المرافق العامة و أصبح هذا  1938عام  قبل

الحظر غیر صالح و غیر ملائم للتطورات المتعاقبة،هذه التطورات التي أصبح معها شخص 

 الحدیثة لمتطلباتها بشكل منفرد،لذلك عهدت الدولة الاستجابةالقانون العام غیر قادر على 

،و هو الذي أدى إلى ولادة 1العام إلى الأشخاص الخاصة بعض الأنشطة المتصلة بالنفع

المرفق العام هو نشاط یحقق المصلحة العامة ،یدار بواسطة "تعریف جدید للمرفق العام مفاده

السلطة العامة ،و لكن  لامتیازات استخدامشخص من أشخاص القانون الخاص من غیر 

 melun( لدولة الفرنسي في قضیةمجلس ابه حكم ، كما  2"تحت رقابة فعالة من الإدارة

culture loisirs (3 .  

و بالرغم من كل النجاحات التي حققها نموذج الدولة المتدخلة في التنمیة،وذلك بقیادة 

الدولة لمشروع التنمیة الاجتماعیة وحتى الاقتصادیة، إلا أن الأزمة العالمیة لسنوات 

ومن هنا ظهرت الحاجة  ،إلى عجز الدول السبعینات والتي میزها الكساد وندرة الموارد أدت

أساسها تقلیص هذا الدور لفائدة أعوان  ةلرؤیا جدیدة لدور الدولة في الاقتصاد والمجتمع، رؤی

جدد على غرار السوق والخواص، هذا التصور اظهر حاجة المرفق العام إلى نموذج تسییر 

   4.ة والشفافیةجدید یمكنه من المنافسة وأساسه بدون شك الفعالیة و النجاع

كبلد في  فالجزائر: بالجزائر مبادئ المرفق العامعلى تأثیر تدخل الدولة : الفقرة الثانیة  

بمنأى عن التصور الجدید  تكنلم  مزود بقطاع عام واسع، اشتراكيطریق النمو ذو إرث 

 الاستعماريیعد الموروث ،حیث بصفة مباشرة على المرافق العامة  انعكس، مما 5لدور الدولة

القاضي بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة ،من  157-62الأمر  منالذي یمتد  الاستعماري

بین أهم الأسباب التي أدت إلى تنوع الأشكال القانونیة التي ظهرت بها المؤسسات العمومیة 

                                                           
 .04،صالمرجع السابقعلي یونس،و  راضي لیلومازن  - 1
  .08،ص المرجع نفسه - 2
طة جمعیة أنشطة ثقافیة للمدینة و نشاطها إعتبره مجلس الدولة الفرنسي یحقق المصلحة العامة و هي مرفق عام حتى دون إستخدام إمتیاز  السل- 3

دیة و أغلبیة لالعامة،لأنها تحت رقابة البلدیة و أنشأتها البلدیة كما أنها مصدر إیرادات للبلدیة و یعمل بها موظفین من البلدیة،و ترأسها رئیس الب

 مجلس إدارتها من المنتخبین المحلیین
المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن، جامعة جیلالي بونعامة  ملتقى ،"تفویض المرفق العام بالجزائر"ضریفي نادیة، - 4

 .01،ص2015أفریل 22/23،الجزائر/،خمیس ملیانة،
،رسالة لنیل دكتوراه في القانون العام،تخصص مؤسسات السیاسیة و الإداریة،جامعة "المستقلة في الجزائرالهیئات الإداریة "شیبوتي راضیة، - 5

  .05ص ،2014/2015الجزائر،/قسنطینة، الإخوة منتوري
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تطبیق المفهومین أي المؤسسة العمومیة و الشركة الوطنیة في فترتي  استمرارمع  الاقتصادیة

 .1المؤسسات استقلالو حتى بعد مرحلة  الاشتراكيالذاتي و التسییر التسییر 

المبادئ التي تحكم المرافق  على عدة تعدیلات مستالجزائري   حیث ضم القانون

و  ،المرفق العام استمراریةبما یتوافق مع توجه الدولة ، فنجد فیما یخص مبدأ ، العامة 

و النظام  الاشتراكيتوجه الدولة بین النظام  باختلاف اختلفبالضبط تنظیم الإضراب فقد 

  .2الحر

على القواعد  فیه یقتصر التغییر ، لامبدأ القابلیة للتغییر و التكیفآخر، نجد أن و كمثال    

وبناء على هذا المبدأ إذا غیرت ، 3إدارته  لأسلوبالمنظمة للمرفق العام بل یمتد أیضا 

 المنتفعین بمجانیة الخدمة خر فلیس من حقآالإدارة في نظام المرفق من أسلوب إلى 

أسلوب  ، خاصة إذا غیرت الإدارة الأسلوب من طریقة الاستغلال المباشر إلى4الاحتجاج

و هناك مبادئ حدیثة ظهرت مع تغیر دور الدولة و تطورها بإستمرار .5المؤسسة أو الامتیاز

  .6نذكر منها مبدأ الشفافیة و مبدأ حریة الوصول و الحیاد

  

  .تأثیر الحكومة الإلكترونیة على المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة:فرع الثانيال

ضمن هذا الفرع، نتناول مفهوم  الحكومة الالكترونیة، وكیفیات تأثیرها على المبادئ 

  .الحاكمة للمرافق العامة، ذات القیمة دون الدستوریة 

  

  
                                                           

، 2019جوان،د ب ن، ،01دد،الع16،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة،المجلد "الإطار القانوني للمؤسسة العمومیة في الجزائر"عبد االله قادیة، - 1

  .609ص
المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن، جامعة جیلالي  ملتقى ،" المبادئ الأساسیة التي تحكم المرفق العام"دلیلة جلایلیة، - 2

 .  08، ص 2015أفریل 22/23،لجزائر/،خمیس ملیانة،بونعامة 
عن أسلوب إدارته في ظل الدولة المتدخلة و الحدیثة ،و التي تعددت فیها الأسالیب  یختلفأسلوب إدارة المرفق العام في ظل الدولة الحارسة  - 3

نین الدولة ،وهنا و بحكم تغیر دور الدولة فحتما سیؤدي إلى تغیر مبدأ التكیف من  التكیف في إطار قوانین الدولة الحارسة إلى التكیف في إطار قوا

  .المتدخلة و الحدیثة
  .الاشتراكيو التي میزت الخدمات في ظل النظام  - 4
  .348ص ،المرجع السابقبوضیاف، عمار - 5
 . 15المرجع السابق،  صعلي یونس،و  راضي لیلومازن  - 6
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 عرف الحكومة الإلكترونیةت :المجاورة لهاكترونیة و المفاهیم الحكومة الإل: الفقرة الأولى

التواصل و التعامل  فيالاتصال  اصطلاح یشیر إلى استخدام تقنیات المعلومات و على أنها

مع الحكومة، ویجعل من التعاملات بین مؤسسات الدولة أكثر فاعلیة،فالحكومات تستخدم 

 تلك التقنیات في توفیر الخدمات للمواطنین،كي یتسنى لمؤسسات الدولة مواكبة التطورات،

الإداریة تمیز بالدقة و المرونة، حیث یتم ربط المهام یماد أسالیب تكنولوجیا المعلومات واعت

إن هذا .بشبكات الحواسب الآلیة المحلیة و العالمیة، بغیة تحقیق الجودة و السرعة معاً 

الحاكمة  -المبادئ-عد الأداء الحدیث یطرح عدة إشكالیات منها مدى الحاجة لتطویر القوا

  . 1للمرفق العام بما یتلاءم مع الطرق الحدیثة لإدارة المرفق العام 

ةوتختلف الحكومة الال القیام  في أن الأخیرة هي 2كترونیة عن الإدارة الإلكترونی

لتقدیم المنتجات لعملائها من  بمجموعة من الجهود التي تعتمد على تكنولوجیا المعلومات،

خلال الحاسب الآلي سعیا لتخفیف حدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب المنتجات مع 

  .3الأفراد بما یسهم في تحقیق الكفاءة و الفعالیة في الأداء التنظیمي

 وتختلف الحكومة الإلكترونیة عن الإدارة غیر المباشرة كون هذه الأخیرة یقصد بها

خدام وسائل الاتصال التكنولوجي المتنوعة و المعلومات  في تیسیر سبل أداء أنها است

الإدارات الحكومیة، لخدماتها العامة الإلكترونیة ذات القیمة و التواصل مع المرتفقین بمزید 

  .4من الدیمقراطیة من خلال تمكینهم من استخدام الاتصال عبر بوابة 

  

  
                                                           

 ،2017،سنة  الأنبار العراق، 12،مجلة الأنبار للعلوم القانونیة،العدد "على طرق إدارة المرفق العام الإلكترونیةأثر الحكومة "میرفت قاسم عبود، - 1

 .185ص
2
بظھور مفھوم الحكومة الالكترونیة حدیثا بمختلف أنماطھا،وقعت ثورات جذریة في المنظومات الإداریة، ومن ھنا تعد الإدارة الإلكترونیة و - 

حیث تتسع أعمال و عملیات الحكومة . ال الإلكترونیة من جھة، و الأعمال الحكومیة الإلكترونیة من جھة أخرىمجرد أنشطة في مستوى الأعم
وعلیھ یمكن تقسیم الخدمات المقدمة منھا إلى ثلاث فئات . الإلكترونیة لتشمل فضاءات عدیدة، ومنھا فضاءات حكومیة، تجاریة و كذا المواطنین

و الشركات إلى الخدمات الحكومیة، الخدمات داخل المؤسسات، الخدمات بین المؤسسات حاجة المواطنین : ھي ,أساسیة 
2

وعلیھ سیتم اعتماد . 
قیدوان أبو بكر الصدیق و معمري : أنظر ) .الإدارة الإلكترونیة(مصطلح الحكومة الإلكترونیة لكونھ أكثر شمولا في العملیة المرفقیة من سابقھ 

الأعمال،العدد الرابع،المجلد الثالث،د ب ن،سنة  لاقتصادیات،مجلة الریادة "متطلباتھا في ظل الحاكمیة الرشیدة الحكومة الإلكترونیة و"خیرة،
  .51- 48ص،2017

،المجلة الجزائریة للدراسات "2013التوجه نحو الإدارة الإلكترونیة في الجزائر من خلال مشروع الجزائر الإلكترونیة "عیسات عیني، - 3

  .84ص ،2017سنة الجزائر،السیاسیة،المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، العدد الثامن،
 .190،ص المرجع السابق"میرفت قاسم عبود، - 4
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للحكومة  :دون الدستوریة المبادئ  علىكترونیة تأثیر الحكومة الإل: الفقرة الثانیة

الالكترونیة ارتباط علاقة مفاهیمیة بالمبادئ التي تحكم سیر المرفق العام ذات القیمة دون 

ذهب الدكتور بوحوش إلى أن مصطلح الحكومة الإلكترونیة هو نفسه الدستوریة، حیث 

البساطة، الأخلاقیة، الاستجابة، : ، والتي تتضمن مایلي)Smart GOV(الحكومة الذكیة 

الشفافیة  ، كما ذهب البنك الدولي في تعریفه للحكومة الإلكترونیة أنها مصطلح یضم 

من .1استخدام التكنولوجیا لأجل رفع كفاءة و فعالیة و شفافیة و مساءلة الخدمات الحكومیة

التعریف نستخلص أن مفهوم الحكومة الالكترونیة ینطوي داخلیا على تداخل بین  هذا خلال

مفهوم الحكومة الإلكترونیة و بعض المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام المعنیة بالدراسة 

  .الشفافیة،الجودة، (

  :نها ، ومآثار على المبادئ المستهدفة بالدراسةللحكومة الإلكترونیة عدة و 

 ).معقولیة الخدمات(المطلوبة بالإجراءات و تكلفة مناسبة ) الفعالیة(السرعة تحقیق  -

 ).أخلقة المرفق(تعمیق مفهوم الشفافیة، و الابتعاد عن المحسوبیة  -

 ) .الجودة(رفع الإنتاجیة و الكفاءة  -

توفیر المعلومات و البیانات لأصحاب القرار بالسرعة المطلوبة و الوقت المناسب،  -

 .مستوى العملیة الرقابیة كما ترفع من 

  ).التشاركیة(إیجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطیات العصر التقني  -

، كما تحقق المرونة في عمل )التنسیق(تحسین التواصل و الارتباط بین الإدارات  -

 2.) السرعة، الفعالیة، الولوجیة(الموظف بحیث تسهل دخوله للشبكات 

، حیث قدمت وثیقة 2003وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الجزائر الإلكترونیة انطلق سنة 

مشروع الجزائر  لیعاد بعثه في 2003الجزائر لقمة مجتمع المعلومات المنعقد بسویسرا سنة 

، المندرج ضمن مبادرات و مشاریع الحكومة لتنمیة عدة قطاعات 2013الإلكترونیة سنة 

                                                           
علاقات ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم السیاسیة و ال"دور و مكانة الحكومة الإلكترونیة في الأنظمة السیاسیة المقارنة"باري عبد اللطیف، - 1

یضر، الدولیة، تخصص التنظیمات السیاسیة و الإداریة،قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خ

 .20، ص2013/2014الجزائر،/بسكرة
 .85ص ،المرجع السابق"عیسات عیني، - 2
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،للوصول إلى خدمات أفضل )وكلها مرافق عامة...(یة،الاتصالات،البنوك،منها الإدارة العموم

 . 1للمرتفقین

، )دولة منه 18(وخلصت إحدى الدراسات التي أجریت على الاتحاد الأوروبي عموما  

مستخدم للمرفق العام عبر البوابات  28000(، على عینة من المستخدمین 2003سنة 

خدمة موجودة على الانترنت یترجم بشكل ملموس ، أظهرت أن مجرد وضع )الإلكترونیة

للغایة تخفیض الضغط على الإدارات میدانیا،والحد من الأخطاء، وتعمیق الشفافیة، والسرعة 

  .2و الفعالیة في الخدمات و كمالها، وجودة الخدمات، مما رفع من رضاء المستخدمین فعلیا 

  .یة على المبادئ دون الدستوریةتأثیر التدابیر و الإصلاحات القانون: الفرع الثالث

، مختلف تأثیرات التدابیر و الإصلاحات القانونیة، على الفرعتعالج الدراسة بهذا   

   .المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام ذات القیمة دون الدستوریة

 واقع المرافق العامة یختلف: واقع المرفق العام و ضرورات الإصلاح القانوني: الفقرة الأولى

ووضع عملیة  مماحسب الرؤى و الإیدیولوجیات و نظرة النظم و التشریعات لهذه المرافق، 

دون (وبین هذا و ذاك تقف المبادئ .  الإصلاح في تفاوت تدرجي و منهجي بین النظم

موقفا تبدو من خلاله في بعض الأحیان كأنها أهداف، وفي البعض الآخر كأنها ) الدستوریة

  .وسائل

لعصریة هي قبل كل شيء إدارة ناجعة و نزیهة و شفافة و منشغلة إن الإدارة ا

ترقیة المرافق  تبإرضاء المستفیدین من خدماتها، حیث تكون في متناول الجمیع ،وقد شكل

العامة موضوعا بارزا للسلطات العامة، تحول تدریجیا إلى معبر إجباري لإضفاء النوعیة 

لى أن هذا الإصلاح كان نتاج أزمة عاشتها وننوه إ.على الخدمات دون تكالیف إضافیة 

المرافق العامة، من رداءة،وفشل قانوني في الأطر التي تطرقت لترقیة أداء المرافق العامة، 

                                                           
 .86ص ،،المرجع السابقعیسات عیني  - 1

  
2  - AGNES BRADIER,"Le gouvernement électronique : une priorité européenne", "Revue française 
d'administration  publique , Ecole nationale d'administration française, N°110,France,année 2004,P340. 
- Article disponible sur le lien:  https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administrationpublique-2004-2-page-
337.htm . 
Date: 16/03/2020 , heur: 17:46. 
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مع تفاقم الأزمة الأخلاقیة للمرفق العمومي،فباتت المرافق العامة صورة رثة للأداء 

  .1الحكومي

، والذي انتقل من اللامبالاة )مة العامةالخد(المفهوم الأوروبي للمرفق العام ومقارنة ب

إلى الاعتراف القانوني مرورا بعدة مراحل، هذه الأخیر كرست عدة محاولات قانونیة أصدرت 

الإصدارات و التدخلات و الأطر من  والتشریعات الأوروبیة من خلالها جملة من النصوص 

، توجت في آخرها باعتراف محكمة ..)الكتاب الأبیض، الأخضر (طرف الاتحاد للاتحاد

العدل الأوروبي  بضرورة تقیید حقل المنافسة لإفساح المجال للمرافق ذات الطابع العمومي 

ت تضغط لممارسة نشاطها، أي أن المرفق العمومي خضع لتجاذب إیدیولوجي بین جها

لفسح المجال  "حقل المنافسة"لمركزة النشاط،وجهات تضغط لتحریر النشاط، مما شكل فكرة 

  .2أمام المرفق العام لمزاولة النشاط 

 اتفقت:مدى تأثر المبادئ دون الدستوریة بعملیة الإصلاحات القانونیة: الفقرة الثانیة

في معظما على دسترة مبدأي المساواة و الاستمراریة، لكن هذه الأنظمة  مع الفقه القوانین

القانونیة لا تبقى مستقرة في معظم الحالات، بل تتغیر وفقا لتغیر الحیاة الإداریة،الاقتصادیة، 

، ویستتبع في ذلك تغیر التعامل مع المعطیات الجدیدة بما فیها ...الاجتماعیة،السیاسیة،

   .سیر المرافق العامةالمبادئ التي تحكم 

وللمحافظة  تشكل الإصلاحات القانونیة التأثیر الأهم و المباشر في الحیاة المرفقیة،  

على البعد التنموي للمرفق العام و معالجة الاختلالات البنیویة و الوظیفیة التي یعاني منها 

مجموعة مبادئ و قیم، تعمل على ها المرفق، لا بد من إخضاعه لتدابیر و إصلاحات تؤطر 

تحسین علاقة المرفق بالمواطن، ولهذا یجب العمل على تكییف المبادئ التي تحكم المرفق 

  .3العام لما یستجد من تحولات، وتطعیمها بالموجهات  و تقییدها بالضوابط الإیجابیة 

مة،فانتقلت من أهمیة بالغة للمرافق العا الجزائروعلى غرار الأنظمة المقارنة قد أولت   

وكله في ظل الاتجاهات العصریة ... أسلوب التسییر الذاتي للمؤسسة العامة، إلى التفویض،

                                                           
  .04،ص، المرجع السابقشرفي بن یوسف - 1
  .46-41ص ،  المرجع السابق "قنان نهاد،- 2
  .196ص ، المرجع السابق "بن منصور عبد الكریم،  - 3
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،كما  1للمرفق العام، تحت تأثیر التغیر الإیدیولوجي من الاشتراكیة إلى اللیبرالیة المنفتحة

بالمرافق  لجأت الدولة إلى دعم و تقویة أسالیب التسییر و التنظیم و الأداء سعیا للنهوض

  .العامة مما أثر على بنیة و أهمیة المبادئ التي تحكم المرافق العامة إیجابا أو سلبا

صدر  وعلى إثر تزاید أهمیة المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة،ورغبة في تفعیلها،

، تعلیمة جاءت بجملة من التدابیر و الإصلاحات 2013أكتوبر  20عن الوزیر الأول في

، 2باشر و الفوري، تطرقت لمبدأ الشفافیة و الجودة،الحیاد، الفعالیة، الأخلقةذات الأثر الم

  . وتعد هذه التعلیمة تكریسا و تفعیلا للمبادئ العامة ذات القیمة دون الدستوریة 

، خیر دلیل على 2017، وكذا سنة 2014وما جاء في مخطط الحكومة لسنة   

جاء في الأول بعض التدابیر التي تعمل على محاولات متكررة لتفعیل المبادئ المذكورة ، و 

، أما في ...تطویر المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة كتحسین الوصول، أخلقة المرفق، 

فقد تدعمت فیه بعض المبادئ الجدیدة كالتشاركیة، و  2017مخطط الحكومة لسنة 

  . 3الولوجیة

سعى التشریعات من التدابیر الخاصة بتحسین أسالیب الأداء، حیث توعلى صعید 

خلال هذه التدابیر لاستهداف تحسین الخدمة العمومیة باعتماد بعض المبادئ التي تحكم 

  : سیر المرفق العام بشكل مركز، ومن هذه التدابیر

و ذلك بتطویر ظروف الاستقبال، والتي تعد من الوظائف : تحسین التواصل مع المرتفقین  -

ومنها كذلك إعتماد . ام، وتزید من جودة المرفق العام التي تسهل مبدأ الولوج للمرفق الع

كما توسع قاعدة المواطنین في عملیة الوصول للبیانات  ،الشفافیة الإداریة في الأداء المرفقي

دعم أخلاقیات المرفق العام كذلك، حیث لا یمكن أن تكون الإدارة ، وكذلك و المعلومات

الحس الأخلاقي للموظفین،ومن القوانین الجزائریة فعالة إلا بتوفر هذا المبدأ من خلال رفع 

                                                           
  .05ص،  المرجع السابق "شرفي بن یوسف، - 1
تجسید الهدف المتمثل في الشروع في إصلاح حقیقي للخدمة العمومیة یقتضي انبعاث ثقافة جدیدة داخل هیاكل الدولة : (وجاء في هذه التعلیمة - 2

،إن المبادئ التي یقوم علیها هذا التصور المتجدد للخدمة العمومیة، یجب أن یتمثل في المساواة أمام القانون و الاقتصاديو فروعها الإداریة و 

 .58،ص المرجع السابق "یوسف بلجابري،: ، للمزید أنظر)الحیاد و الاستمراریة و الشفافیة و الفعالیة و أخلقة المرفق العمومي
 .2017مخطط الحكومة لسنة  - 3
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، حیث فرض تجنب الأفعال المنافیة 031-06التي دعمت هذا المبدأ قانون الوظیفة العامة 

  .2الخ .... للوظیفة، وكذا تنفیذ المهام الموكلة له،الاحترام و الأدب مع المرتفقین،منع الهدایا،

مثلا،  2017الحكومة الجزائریة بمخططها لسنة  عملت حیث الارتقاء بالخدمات المرفقیة - 

على التطویر الكمي و النوعي لبعض المرافق العامة على وجه التخصیص، منها مرفق 

ومن . 3التربیة ،التكوین، التعلیم العالي و البحث العلمي، وكذا بعض المرافق الاقتصادیة 

رفق العام، فإن كان الأصل أن معقولیة تسعیرة الم و بین التدابیر كذلك العمل على مواءمة

الخدمات المرفقیة مجانیة مثلما هو علیه الحال في مرفق الأمن و الدفاع،فإن التطورات التي 

و نظام السوق، ) العولمة(عرفتها بعض المرافق و تحت تأثیر بعض العوامل منها التنافسیة 

بمقابل رسوم  أن تؤدي خدماتها) خاصة الاقتصادیة(فقد فرض ذلك على بعض المرافق 

لتحدید الأسعار،وفرض تدابیر  ، وتتدخل السلطة التنظیمیة...)الكهرباء، الماء، (معینة 

حمائیة للمرتفقین خصوصا، وتدار عادة هذه المرافق بعدة أسالیب من بینها التفویض، 

و تدابیر قانونیة سریعة لما یتخللها من  لإصلاحاتوهي خاضعة دوما ...المؤسسة العامة،

  .4تنافسیة و طابع مالي اقتصادي خاص 

عرفت الجزائر تحولات اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة، فقد على صعید الآلیات أما 

دفعت بها إلى إنشاء هیئة استشاریة قصد مواكبة موجة التغیرات الحاصلة في العالم في 

المرصد  أنشئالخدمات العامة، ومن هذا المنطلق  المعلومات و تحسین إیصالمجال 

، وهو هیئة استشاریة مقرها 035-16الوطني للمرفق العام بموجب مرسوم رئاسي رقم 

شخصیات یختارون لخبرتهم من ) 05(العاصمة ویترأسه وزیر الداخلیة أو ممثله وتحته خمس

لس، من مهامه التشاور السامیة وممثلین عن عدة وزارات و مدیریات و مجا الإطاراتبین 

                                                           
، المؤرخة في 46،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 15/07/2006،المؤرخ في 03- 06ر رقم الأم - 1

 .07-06ص ،16/07/2006
،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص منازعات "المرفق العمومي بین ضرورة التحدیث و تحدیات الواقع القانوني في الجزائر"معروف جهاد، - 2

  .58-55ص ،2017/2018الجزائر، /الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي عامة،قسم
  .، القسم الرابع،الفصل الأول 2017مخطط الحكومة لسنة  - 3
  .60،صالمرجع السابقمعروف جهاد، - 4
،المؤرخة في 02،المتضمن إنشاء مرصد وطني للمرفق العام، ج ر عدد 07/01/2016،المؤرخ في 03-16المرسوم الرئاسي رقم  - 5

  .14- 13،ص13/01/2016
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مع مختلف الدوائر الوزاریة و المؤسسات الأخرى لتقییم أعمال تنفیذ السیاسة الوطنیة بمجال 

  .1المرافق العامة و تطویرها، وله عدة مهام أخرى 

ویعد المرصد قوة اقتراح فیما یخص ترقیة المرافق العمومیة على أربع مستویات   

  : أساسیة هي

  .مناسبة لذلك القواعد و التدابیر القانونیة ال باقتراح: امةتنظیم المرافق الع-

  .یحقق ذلكبالعمل على اقتراح كل تدبیر یرمي : الرقي بالخدمة العمومیة للمرافق العامة -

یعمل على دراسة و اقتراح كل تدبیر من شأنه المساهمة في قیام : عصرنة المرفق العام -

  )... .التكنولوجیا(العصرنة لقة برامجها المتع بتنفیذالمرافق العامة 

یقترح كل ما من شأنه تحسین ظروف عمل أعوان المرافق،و ما : أخلقة المرفق العام  -

  .2یعزز الثقة بینهم، كما یعمل على أنسنة العلاقات بین الأعوان و المرتفقین 

وكخلاصة لتأثیر الإصلاحات و التدابیر القانونیة على المبادئ التي تحكم سیر   

مرفق العام، یمكننا أن نقول أن النصوص القانونیة هي المرجع الرسمي في تسییر المرافق، ال

وكذا القوانین و المناشیر الوزاریة الضابطة لأبجدیات الخدمة العمومیة، حیث أن العمل على 

تحیینها من فترة لأخرى، یضفي على نشاط المرفق العام حیویة، ویجعله أكثر قابلیة للتطبیق، 

  .3یسهل على المرتفقین التكیف مع كل التشریعات و تحسن الخدمة العامة مما 

  

  .الدستوریة المبادئ دون على العوامل ذات التأثیر غیر المباشر: المطلب الثاني

الحاجیات العامة للمواطنین في مختلف  إشباعباتت المرافق العامة قائمة على 

المیادین الإداریة،الاقتصادیة و الاجتماعیة، ملزمة بالانصیاع لمتطلبات التحدیث و التجدید 

و العصرنة،لاسیما في إطار التحولات العالمیة الكبرى، الناجمة عن العولمة التي تهتم 

                                                           
  .65،،صالمرجع السابقیوسف بلجابري، - 1
  .283-282ص، المرجع السابقنصیر سمارة،- 2
  .62،صالمرجع السابقیوسف بلجابري،  - 3
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راشد أو ما یعرف بالحوكمة، مما و التنافسیة، و بروز مبادئ الحكم ال الإنتاجیةبالجودة و 

  .1وضع المرافق أمام تحدیات كبرى وجب علیه مجاراتها

نتناول ضمن هذا المطلب، تأثیرات الحوكمة و العولمة على المبادئ ذات القیمة دون 

الدستوریة، و مدى مساهمتها في التأثیر على مستویات المبادئ التي تحكم المرفق العام، و 

  .قیمة دون الدستوریة فحوى الأخرى ذات ال

  دستوریةالتأثیر الحوكمة على المبادئ دون : الفرع الأول

في فحوى هذا الفرع معرفة أبعاد تأثیرات الحوكمة و العولمة كعوامل غیر مباشرة على 

  .المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة 

ونستعرض في هذه  : La bonne Gouvernanceالحكامة/مفهوم الحوكمة : الفقرة الأولى

تأثیرها في المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة التي تحكم سیر  والفقرة تعریف الحوكمة ، 

  .المرفق العام 

الجزائري المتضمن للقانون التوجیهي للمدینة بأن  06-06جاء في القانون تشریعیا 

بانشغالات المواطن  ذلك النوع من الحكم الذي تهتم فیه الإدارة": هي ) الحوكمة(الحكم الراشد

  . 2"و تعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافیة

الطریقة :"أي الحكم الراشد على أن المقصود بها هو1997ي سنة العالمالبنك  وعرفها

الخاصة بإدارة و ممارسة السلطة السیاسیة و الاقتصادیة و الإداریة قصد تسییر أحسن 

ممارسة السلطة لإدارة شؤون المجتمع باتجاه :"بـوعرفته الأمم المتحدة   . "للشؤون العمومیة

 اقتصادیة، سیاسیة، )أبعاد(للحكم الراشد عدة عناصر مما سبق ".تطویري و تنموي و تقدمي

  .3اجتماعیة، إداریة 

آلیة للتدبیر الرشید و الحكیم للموارد بهدف تحقیق  :أما من الناحیة الفقهیة تعرف بأنها   

التوازن في شتى المیادین،بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة و مدخلا أساسیا من أجل الوصول 

                                                           
  . 47ص ،المرجع السابق معروف جهاد، - 1
  . 16،ص  12/03/2006، المؤرخة في  15، المتضمن قانون توجیه المدینة ، ج ر عدد  20/02/2006، المؤرخ في 06-06القانون رقم  - 2
  .49ص ،المرجع السابقمعروف جهاد،  - 3
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، إذن فهي حالة تجاوز أحادیة صنع  "لتحقیق التنمیة البشریة المستدامة على أرض الواقع

  .1اعة القرار، بغیة تدبیر جید و معقلن قائم على النج

عملیة  أنهاالمحلیة   الحوكمة) OCDE(منظمة التنمیة و التعاون الاقتصادي وعرفت

تحسین تسییر الشأن العام المحلي،عبر ضمان تقدیم خدمات عادلة و مستدامة عبر مشاركة 

والتي تؤثر على ..) السلطات،القطاع الخاص، الجمعیات،المواطن(المحلي  الإقلیمكل فواعل 

  .2فعالیة للنظام الإداري و السیاسي على المستوى المحلي و الجهوي المردودیة و ال

سعت العدید من الدول و الحكومات و الهیئات وللحوكمة عدة مبادئ أساسیة  حیث 

، وفي هذا السیاق، قامت تلك الفواعل، بوضع مبادئ و وقاعد مثلى بهاالعالمیة للاهتمام 

ة، ومنها ما صدر عن هیئات أسواق ، منها ما صدر عن المنظمات الدولی الحوكمة

الأهلیة و الكفاءة، التطبیق الجید للسیاسات : ، وأهم تلك المبادئ...المال،المجامیع المهنیة، 

.الإستراتیجیة،الشفافیة،المشاركة ، الاستقلالیة، إضافة للمبادئ التي تستهدف حكامة . 3..

حكم المرافق العامة مهما كان المرافق العمومیة والتي تنبني أساسا على المبادئ التي ت

  .تصنیفها 

تبنى أغلب المتخصصین : تأثیر الحوكمة على المبادئ دون الدستوریة : الفقرة الثانیة

أفكار الحكم الراشد أو الحكامة، وأخذ بها مرجعا لعملیات الإصلاح المرفقي، مما سهل 

تطویر و عصرنة الإدارة العامة،ووفر مرافقا عامة نشطة و فعالة، یمكنها تقدیم خدمات رفیعة 

  .4المستوى بطرق شفافة 

ة المحلیة تقوم على أن الحوكم -ضمن إطار الحوكمة المحلیة–كما ذهب البعض 

؛ حیث یلاحظ أن هذه 5أربعة مقومات هي المشاركة،الكفاءة و الفعالیة، الأداء و الشراكة 

                                                           
الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة،الجزء الثاني،كلیة ، الملتقى الدولي الثالث بعنوان "مستجدات التنظیم الجهوي بالمغرب"أحمد حضراني، - 1

  .07،ص2015الجزائر، دیسمبر /الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي
السیاسیة،منشورات  ، مجلة العلوم القانونیة و"دور التعاون اللامركزي الأفقي في حوكمة عملیة التنمیة المحلیة"مفیدة بن لعبیدي و عمارة ناجي،  - 2

  .113،ص2017الجزائر،جانفي /الوادي 15،جامعة الشهید حمة لخضر،عدد 
3  - https://www.asjp.cerist.dz/en/article/15819   

  .د 11:32: ، الساعة  14/04/2020: تاریخ الاطلاع -
  .63، ص المرجع السابقیوسف بلجابري،   - 4
 .114ص  ، المرجع السابق مفیدة بن لعبیدي و عمارة ناجي - 5
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المقومات تصب مباشرة في صمیم المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة للمرافق العامة 

  ...  .وخصوصا الكفاءة و الفعالیة،التشاركیة، الشفافیة،الجودة،التنسیق،

إلى تحقیق الحیاد ) الشركات(حوكمة في مجال المرافق الاقتصادیة كما تهدف ال

، وكذا الشفافیة و العدالة، و ) الجودة و تقلیل التكالیف(، و تقلیل الأخطاء )الاستقلال(

تحقیق الثقة و القابلیة للمساءلة، وعموما إیجاد بیئة أعمال تسودها الثقة و القیم الأخلاقیة 

و العمل على محاربة التصرفات غیر المقبولة مادیا و إداریا أو  الفاضلة بما یحفظ الحقوق،

وهذا  ، ومن هنا نلاحظ تأثیر اعتماد الحوكمة الجیدة في تكریس مبادئ المرفق العام،1أخلاقیا

وبالأخص تلك الجدیدة التي تعرف بالمبادئ ذات القیمة دون  من خلال مزایاها التي توفرها ،

  . الدستوریة في دراستنا

لحكم الراشد دور هام في تطویر الإدارة بالجزائر رغم فل أما في النظام القانوني الجزائري     

العراقیل التي تواجهها كضعف قدرات النظام السیاسي في التحكم بظاهرة الفساد وكذا عدم 

فعالیة المؤسسات الحكومیة و عدم تمتعها بالاستقلالیة الكافیة، مما انعكس سلبا على نوعیة 

للحكم الراشد في عدة مجالات ،منها  يریعات و نوعیة الخدمات، وقد لجأ المشرع الجزائر التش

  .2المتضمن القانون التوجیهي للمدینة،بالمادة الثانیة، التي نصت تعریفه 06-06القانون 

، ، عقد أول مؤتمر من نوعه حول دور حوكمة المؤسسات2007وفي شهر جویلیة   

وتبلورت خلاله فكرة میثاق جزائري للحكم الراشد كأول توصیة و خطوة عملیة تتخذ، وتم 

عقد مؤتمر  إثرها، وقامت عدة منظمات بمبادرات لتكریسه،تم على 2009إصداره سنة 

، وضح 3،أصدر كنتیجة لذلك دلیل حوكمة المؤسسات الجزائري2009مارس  11وطني  في 

اشدة والتي استهدفت تحقیق المبادئ المعنیة ببحثنا من خلاله كل أبعاد الحوكمة الر 

  .خصوصا

                                                           
ماستر أكادیمي، تخصص اقتصاد عمومي و تسییر مؤسسات،قسم  لنیل،مذكرة "أهمیة تطبیق مبادئ الحوكمة في القطاع العام"الأمین نصبة،  - 1

  .13-11ص ،2014/2015الجزائر، /العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة حمة لخضر، الوادي
  .50،صالمرجع السابقمعروف جهاد،  - 2
  .19،ص المرجع السابقالأمین نصبة، - 3
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تعرقل غرس مبادئ الحوكمة  1لكن یبقى القطاع العام بصفة استثنائیة یواجه تحدیات

المساهم الأكبر بنصیب التنمیة و فرص العمل  باعتبارهافي المؤسسات العمومیة الإداریة 

  . 2إلخ...

تناولت إحدى الدراسات قیاس الحوكمة في مرفق  -لا الحصر-وعلى سبیل المثال  

التعلیم العالي بالجزائر، وخلصت إلى أن ضعف الاستقلالیة المالیة كأحد أعمدة الحوكمة 

، مع وجود علامات مشجعة فیما یخص تبني الجودة )التجدید والابتكار(یؤثر على الجودة 

كة في صنع القرار مقارنة بنظیراتها في الدول الأخرى بفعل عموما،كما تأثرت نسبة المشار 

  .3... ضعف تبني أنظمة الحوكمة، 

  دستوریةال دون المبادئ على العولمة تأثیر: الثاني الفرع

 یثیر قد السوق، اقتصاد بسیاسة وارتباطها جدیدة، كونیة كظاهرة العولمة ظهور إن

 اقتصاد لتكریس وسائل عدة واعتمدت العام، المرفق على ذلك تأثیر و بالدولة العلاقة قضیة

 للمرافق القانوني النظام على دخیلة باعتبارها الوسائل هذه أن غیر مثلا، كالخوصصة السوق

  .  4العامة المرافق مبادئ تجاوز تستطع لم العامة،

 ،فبقیام الدولي التخطیط لتوحید التاریخ عبر المحاولات تعددت: العولمة مفهوم: الأولى الفقرة

 یقوده مالي نظام و الدولي النقد صندوق بقیادة موحد نقدي نظام على یقوم جدید دولي نظام

 أول لوهان الكندیماك الاجتماع عالم ویعد.  العالمیة التجارة بمنظمة لیستكمل الدولي، البنك

 العالم تحویل فكرة طرح حیث ،"فوتنبرغ مجرة" بكتابه 1962 سنة العولمة مصطلح أطلق من

  . 5 صغیرة لقریة

                                                           
  ...الفساد، البیروقراطیة، : من بینها - 1
    .27،ص المرجع السابقالأمین نصبة، - 2

الجلفة ،34زیان،مجلة ،العدد الاقتصادي جامعة عاشور ،، الحقوق و العلوم الانسانیة "قیاس الحوكمة في الجامعات الجزائریة"، مقدیش نزیهة - 3

  .498، ص2018سنة الجزائر،

، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابن "واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سیاسة الخوصصة"كمال مدون، - 4

  .137،ص 2017الجزائر،سنة /، تیارت05خلدون،المجلد الثالث،عدد 
  .172،ص2016،،الجزائر،جویلیة 09،المجلة الجزائریة للأمن و التنمیة،العدد "العولمة القانونیة و آلیاتها"غني ،بوزید سرا - 5
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 الاقتصادي، الثقافي،التاریخي، السیاسي، المفهوم منها أبعاد و مفاهیم عدة للعولمة  

 لظاهرة علیه متفق تعریف حول اتفاق وجود عدم البعض ویسجل القانوني، الاجتماعي،

 آخرین لكن ،)مؤید،معارض،موضوعي( ریفللتعا تصنیفات وضع البعض وفضل العولمة،

 الصعید على العولمة هو الصدد هذا في یهمنا ما لكن.  للعولمة جامع تعریف وضع آثروا

 تشریعا الطابع، عالمیة جعلها و القوانین توحید عملیة: "  أنها على البعض فعرفها القانوني،

 حقوق و التجارة لمسائل الناظمة بالقوانین منها تعلق ما خاصة ،-قضاءا-تطبیقا و تنفیذا و

 الدولیة، الساحة على القانونیة الأحكام لتوحید سعي فهي ،" غیرها و الأموال تدفق و الإنسان

  . 1 الوطنیة التشریعات على تسمو للحدود عابرة قوانین فرضت وقد

 المنظمات الدولیة، الاتفاقیات هي ، آلیات ثلاثة على  القانونیة العولمة تعتمد و

 و الدولي للقانون الشكلیة المصادر أحد الأولى تمثل حیث. الدولي القضاء و الدولیة

 أما مجالاتها، توسیع و القانونیة العولمة ظهور في كبیر دور فلها الثانیة أما الوطني،

 لجامعة الإداریة المحكمة مثل الولي، الصعید على النزاعات لحل آلیة فهو الدولي القضاء

  . 2 العربیة الدول

 مع ظهرت: الدستوریة دون القیمة ذات المبادئ على العولمة تأثیر: الثانیة الفقرة

 علیها یطلق العامة المرافق سیر تحكم جدیدة مبادئ العالم في أو الجزائر في التحولات

 إشراك ولیدة وهي مواكبتها، و احترامها العامة المرافق على فرضت جدیدة التزامات البعض

 فنجدها آخر، دون عام مرفق على تطبق أن ویمكن العام، المرفق تسییر في الخاص القطاع

 الأوروبیة، المجموعة منها خاصة دولیة، اتفاقیات من مستمدة كانت وإن القوانین، في أحیانا

  . 3 بعضها الجزائر تبنت و لأهمیتها، نظرا فرنسا وتبنتها

 المرفق یواجهها التي التحدیات أبرز ومن العولمة نتائج أهم أحد المنافسة مبدأ ویعد  

 جل  في حرج وضع في العام المرفق جعل مما القانوني، و الاقتصادي ببعدها خاصة العام،

 المنافسة من العام للمرفق كمخرج الخوصصة، سیاسة تبني بعضها على حتم  و الدول،

                                                           
  .174، ص نفسهالمرجع  - 1
  .177-175، صالمرجع نفسه - 2
  .229المرجع السابق، ص"المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و هدف المردودیة،"ضریفي نادیة،- 3
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 الإتحاد تناولنا فإذا  . الاقتصادي الطابع ذات المرافق في خاصة لها یتعرض قد التي الشدیدة

 و العمومي المرفق على) الخوصصة المنافسة، مبدأ( العولمة لتأثیر كنموذج الأوروبي

 المصلحة تحقیق بین للتوفیق العامة الخدمة مفهوم اعتمد الاتحاد أن  نلاحظ فإننا مبادئه،

 وهذا ، 1التكیف لمبدأ إعمالا المنافسة، في المتمثلة الخدمات سوق تحریر أسس بین و العامة

 التي المبادئ على) وأبعادها وسائلها بمختلف( العولمة تأثیر حول ملاحظته یمكن ما أول

  .العام المرفق سیر تحكم

 الاتحاد بدول شائعا العمومي المرفق مفهوم كون ورغم ذلك، من أعمق صعید وعلى  

 المفهوم من لأخرى، دولة من تختلف رقابته و تأویله،وتنفیذه طرق فإن الأوروبي،

 نجم الاختلاف هذا ،)الدولة مسؤولیة أو لجان مسؤولیة( يالفرانكفون للمفهوم يالأنجلوساكسون

 الفرنسي، المشرع لدى خاصة العمومیة، المرافق تفكك مخافة بینها من خطیرة نتائج عنه

 یعطي الأوروبي الاندماج أن و خاصة العام المرفق معنى وضوح بعدم تحجج أنه و خاصة

 العام المرفق مفهوم وضوح جعل مما المنافسة أساس على القائمة للمرافق اهتماما و أولویة

  .2التكیف كالاستمراریة،المساواة،وكذا مبادئ على تعریفه في نعتمد وأننا خاصة ، صعبا أمرا

 إلا الأخیر هذا یهتم لم الاتحاد، دول بین كبیر جدال محل الموضوع هذا كون ورغم

 و صیاغة حاول حیث  ملكیتها، نظام عن النظر بغض الاقتصادي الطابع ذات بالخدمات

 التمویل و التسییر وشفافیة التكیف، العمومیة،الاستمراریة، المساواة، على تقوم خدمات تأطیر

 في ساهمت التي المبادئ وهي ، عام مستوى ذات بنوعیة و للجمیع متاحة تعریفات مقابل

 سابق اهتمام أي تبد لم التي الاتحاد دول من بكثیر ، العامة المنفعة ذات الخدمات تطویر

 لدى معروفة تكن لم مبادئ تكریس في الكبیر العولمة تأثیر نلاحظ هنا ومن. 3المبادئ بهذه

 في الفرنسي الموقف تصلب سجلنا أننا و خاصة ، تقلیدیة بمفاهیم كانت أو الأنظمة، بعض

 العولمة لمد صریحة مواجهة في لحمایتها محاولته و العمومیة المرافق بعض سیادة قضیة

  . بالمنافسة ممثلا

                                                           
  .35قنان نهاد،المرجع السابق، ص - 1
  .36، ص نفسهالمرجع  - 2
  .91المرجع نفسه ،ص - 3
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 یسمى ما ظهر العولمة، ظاهرة به أتت الذي الحر الاقتصاد وسائل لأحد ورجوعا  

 إلى لتتوسع الاقتصادیة، بالمرافق البدایة فكانت لتبنیها، دول عدة سارعت حیث بالخوصصة،

 إلا العامة، للمرافق القانوني النظام  على دخیلة الخوصصة أن ورغم بعد، فیما أخرى أنواع

 الموكلة الإدارة مهام أهم لأحد إعمالا و  .  سیره تحكم التي المبادئ تجاوز تستطع لم أنها

 تجسد أن إلا الإدارة من كان ما العولمة، ضغط تحت و الجمهور، حاجات تلبیة وهو لها

 حاجات سد شأنها من وسیلة كل إلى اللجوء من الإدارة مكنت التي العام المرفق نظریة فلسفة

  .  1لذلك النتائج أحد الخوصصة فكانت ، التكیف مبدأ ذلك في وأساسها الجمهور

 فروع أحد في لها التطرق سبق جدیدة، أخرى ظواهر أفرزت العولمة أن بالذكر وجدیر  

 نظما أفرزت والتي ،)الالكترونیة الحكومة( الرقمیة و التكنولوجیة التطورات وهي ألا البحث،

 و الخدمة ذكاء و سرعة على المبنیةالإداریة، المعاملات و المبادلات في حدیثة تطبیقات و

 فضاء استغلال و المصرفي، النظام رقمنة و الإلكترونیة، الدفع بطاقات كاستعمال جودتهاـ

 قدرات ذات ماهرة بشریة كفاءات تطلب مما المرفقیة، الخدمات تسهیل و تسریع في الانترنت

 كبیرا تحدیا شكل ما وهو التنافسي، الإبداع و الجودة و التمیز لإدارة مرنة و متنوعة

  . 2الخاصة و العامة للمؤسسات

 أواخر منذ أوضاعا عاشت قد الجزائر أن نجد للعولمة الجزائر مسایرة مدى عن وبحدیثنا    

 منها خاصة الأصعدة، مختلف على جذریة تغیرات لإحداث الرئیسي الدافع كانت الثمانینات،

 العولمة تواكب جدیدة مقاربة نحو المركزي التخطیط من فانتقلت الاقتصادي، الصعید على

 تمهیدا كانت التي الأسعار،و تحریر بینها من التي الحر، الاقتصاد الاقتصادیة،ومبادئ

 على العامة المرافق فتح إلى تدریجیا أدى مما ،3 1995 في صدر الذي المنافسة لقانون

  .  4 الاتصالات و البرید كمجال المنافسة،

                                                           
 .153، ص  السابقالمرجع كمال مدون، - 1
،مجلة العلوم القانونیة و "العولمة التنافسیة و تحدیات تحدیث مفاهیم و نظم إدارة الموارد البشریة"أسعید مصطفى و حرز االله محمد لخضر، - 2

  .101، ص2017الجزائر،جوان /،الوادي16السیاسیة،منشورات جامعة الشهید حمه لخضر،العدد
  .22/02/1995، المؤرخة في  09علق بالمنافسة، ج ر عدد ، المت25/01/1995، المؤرخ في 06- 95الأمر رقم  - 3
، مذكرة لنیل ماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، "المرفق العمومي في مواجهة قانون المنافسة"حمادو سكینة و جودي سهام،  - 4

 .02، ص 2015الجزائر، /ةقسم قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجای
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 الفعالیة متطلبات مع بالجزائر العامة للمرافق الإداري الإصلاح ضرورة ارتباط إن  

 منافسة للسوق الجدید الوضع ظل في و الیوم یستوجب العمومیة، الخدمة نوعیة على القائمة

 و المنافسة قواعد بین تنازعا یطرح قد لكنه البرید، قطاع هو مثال أبرز لعل و العامة المرافق

  .  العامة المصلحة

 جیدة نوعیة وإرساء العامة، المرافق نقائص مختلف سد عن الدولة تبحث بالمقابل لكن  

 على  وغیرها المیاه الكهرباء، وكذا المواصلات، و البرید قطاع فتح شكل وقد العامة، للخدمة

 فتح أن حیث بالجزائر، العام المرفق فلسفة في نوعیة نقلة الخواص، دخول و المنافسة

 إلى أدت) الدستوریة دون( جدیدة مبادئ ظهور إلى أدى المنافسة على الشبكیة القطاعات

 النوعیة، مبادئ وهي بالأساسیة، البعض یسمیها كما أو الدستوریة، المبادئ تدعیم

 و البرید قانون منها نذكر قوانین عدة في وهذا...  المستهلك، حمایة البیئة، الأمن،حمایة

 الخدمة، نوعیة حول بنودا القانونان ضم حیث ،2الغاز و الكهرباء قانون ، 1الاتصالات

  .  3...  الجودة ، الأمن ظروف

 الذي ،-  الجدیدة مبادئها و -العامة الخدمة بمفهوم تأثرت قد الجزائر تكون وبذلك  

 ساهمت قد العولمة أن على یدل فإنما دل إن وهذا ، 4الأوروبي الوسط و  أ الوم في ظهر

 هذا صلب في سمیت العامة للمرافق جدیدة مبادئ استحداث في التأثیر في بآخر أو بشكل

  . الدستوریة دون القیمة ذات بالمبادئ البحث

 و سلبا بعضها انعكس أوروبیة، شراكة اتفاقیات عدة في دخلت الجزائر أن إلى إضافة  

 من الجزائر استفادت وقد المرفقي، الصعید على منها الأصعدة، مختلف على إیجابا الآخر

 تحسین إلى أدت التي التقنیات و المهارات لبعض العامة المرافق إكساب في الاتفاقات هذه

                                                           
 . 06/08/2000، المؤرخة في 48، المتعلق بالبرید و الاتصالات، ج ر عدد  05/08/2000، المؤرخ في 03-2000القانون رقم - 1
 .،المصدر السابق 01-02القانون رقم  - 2
 .57-56حمادو سكینة و جودي سهام، المرجع السابق ، ص  - 3
 .95ص، المرجع السابق قنان نهاد - 4
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 وهذا القضاء، وحتى ،...) التجارة، المالیة،( السجون،الشرطة،الوزارات إدارة مثل الأداء،

  .1 الدولیة المقاییس لتلك باعتمادها

  

                                                           
،المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم )"الخلفیات ،الأهداف و النتائج(الأوروبیة- الشراكة الجزائریة"تمغارت أسمهان، - 1

 .70-69، ص2017السیاسیة،العدد الثامن،الجزائر،سنة 
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  الفصل الأولخاتمة 

، نلاحظ مدى الصعوبة التي واجهت إیجاد من خلال ما تقدمنا به في الفصل الأول

كما أن وجود . صعب من مهمة مبادئ المرفق العام لاحقامما  تعریف توافقي للمرفق العام،

هذه  لتقلیصمبادئ تحكم سیر المرافق العام  سرع من عملیة وضععدة اختلالات 

دخل في تو مبادئه، المرفق العام  بین نظریة و عملیة وقد لاحظنا وجود علاقة .الاختلالات

و بخصوص  المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة  طرحت  .صمیم فقه القانون الإداري

أن دسترة هذه المبادئ تخضع لمبدأ دستوریا، حیث استنتجنا إشكالیة في تحدید مستویاتها 

حسب توجه الدولة و  النظام القانوني الواحدأو في الدولة  لآخر،من نظام قانوني النسبیة 

الأخیرة تعتبر واحدة من العوامل المؤثرة في المبادئ ذات القیمة دون  إذ أن درجة تدخلها،

بالإضافة لعوامل أخرى بین مباشرة و غیر مباشرة ،و هذه المبادئ جمیعها من  الدستوریة،

و  أحسن توظیفهاو ترشید تسییر المرافق العامة إذا ما  شأنها الارتقاء بالخدمة العمومیة

  .طبقت على أحسن وجه



  

  

  

  الفصل الثاني

مبادئ ذات القيمة دون  لالنظام القـانوني ل

 دستورية التي تحكم سير المرفق العامال
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  .العام للمرفقدستوریة  المبادئ دون لالنظام القانوني ل: الثانيالفصل 

المساواة و الاستمراریة، كمبادئ دستوریة، مستبعدة في  تبنت جل الأنظمة القانونیة

لمضمون مختلف هذه المبادئ  إبراز ففي المبحث الأول، ذلك بقیة المبادئ من دساتیرها

هو شائع بالنسبة لكثیر من الدول، و منها ما (غیر الشائعة لدى الكثیر من النظمالشائعة و 

ما  ومنها ،القابلیة للتغیر تسعى لتجسیده سواء شكلیا، أو فعلیا، كالشفافیة،الفعالیة و الجودة،

أما في المبحث . )ابسیط الاختفاء، أو درجت العادة على كونه طور، أو في شائعغیر هو 

، وما یجب أن بالنظام القانوني الجزائريالثاني  فنقوم بمحاولة تقییم لفعالیة هذه المبادئ 

نتیجة إیجابیة باستخدام هذه المبادئ، مستعرضین بدایةً أهم الصعوبات التي  لإعطاءیتحقق 

في مستفیدین دة، لمبادئ ذات القیمة دون الدستوریة، بهدف  استخلاص مقاربة جدیتواجه ا

  .ذلك من التجارب التي تصادف بعض الأنظمة القانونیة 

  

بین الطابع التقلیدي  دون الدستوریة للمرفق العامالمبادئ : المبحث الأول

  .و الحدیث 

یحكم سیر المرفق العام في شق المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة، نوعان من 

 في) الشفافیة، الجودة، القابلیة للتكیف(المبادئ، منها ما هو معروف و ذو طابع عالمي 

ما هو حدیث أو مكمل، بالنسبة للكثیر من الأنظمة أو ما یعرف  ومنها. المطلب الأول

أو غیر مألوف أو غیر ملائم  ،...)لقة المرفق ،التشاركیة، أخ(بالطابع الرفاهي للأنظمة 

  .في المطلب الثاني ..) المجانیة، العلمانیة(لبعض المجتمعات 

  

  دون الدستوریة للمرفق العام التقلیدیة المبادئ : المطلب الأول

الجودة و الفعالیة، مبدأ  يْ أالشفافیة و المساءلة، مبدَ  يْ أمبدَ و أهم هذه المبادئ 

  .التكیف ، ونتناولها ضمن ثلاثة فروع على الترتیب
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  .مبدأ الشفافیة : الفرع الأول

عدا  –تم إقران مبدأ الشفافیة بمبدأ المساءلة، لارتباطهما الوثیق، و استهدافهما     

. لیهامكافحة الفساد المتفشي في المرافق العمومیة، ممثلة بالقائمین ع - المصلحة العامة

  : حول هذین المبدأین، فیما یلي واضحةونحاول إعطاء نظرة 

تعرف الشفافیة على أنها كافة العملیات الإداریة و المالیة و  :لمبدأین ا مفهوم: الفقرة الأولى

الخطط المستقبلیة، التي تكون متاحة للمواطنین بالوقت المناسب، وهي تعني إتاحة المجال 

. آرائهم التي تساهم في تطور المرافق العامة ، كلما سنحت الفرصةللمواطنین للتعبیر عن 

أكدت فیه أنها  وجوب توثیق الإجراءات التي  1وقد صدر عن المحكمة العلیا الأردنیة تعریف

  .تم اتخاذها تحقیقا لمبدأ الشفافیة 

-15وقد ورد هذا المصطلح في عدة قوانین داخلیة و دولیة، منها المرسوم الرئاسي   

المذكور آنفا المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  247

)03،04،10م( 06-01 ، )09م(السابق  01-06المتمم للقانون 3 05-10، الأمر 2..

،وكذا في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة   1995فیفري 08القانون الفرنسي الصادر في 

وقد ألزم الرأي . 4...بكة العربیة للمساءلة و مكافحة الفساد،میثاق الش 2003الفساد لسنة 

،الصادر عن المجلس الدستوري الجزائري ، ألزم 5 14/09/2019المؤرخ في  01رقم

  .السلطات العمومیة بتنظیم الانتخابات بإحاطتها بالشفافیة و الحیاد 

وللشفافیة وجهان، یتمثل الوجه الأول في ضرورة احترام الأشخاص العامة عند منح 

صفقة عامة  لشفافیة إجراءات المنح مما یسمح بالمنافسة النزیهة لاختیار الأقدر لتسییر 

أما الوجه الثاني فیعبر عنه باحترام الشفافیة . المرفق العام و بذلك تضمن المصلحة العامة 

                                                           
شكران قاسم، : عن مرجع  نقلا، منشورات مركز عدالة، 13/10/2015،صادر عن المحكمة العلیا الأردنیة،بتاریخ 2015-246قرار رقم  - 1

 .87المرجع السابق، ص
 .08/03/2006،المؤرخة في 14،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد20/02/2006المؤرخ في  01-06القانون رقم  - 2
،المؤرخة في 50، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج ر عدد 01-06،المتمم للقانون رقم 26/08/2010المؤرخ في  05-10لأمر رقم ا - 3

01/09/2010. 
4
  .231معروف جھاد،المرجع السابق،ص- 
 .04،ص15/09/2019، المؤرخة في 55الجریدة الرسمیة عدد - 5
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ق العام، وتقدیم خدمات المرفق العام،فهو بذلك قید على مسیر المرفق العام، في تسییر المرف

  .1) الدستوریة(ویضمن احترام المبادئ الكلاسیكیة

وتكمن أهمیة مبدأ الشفافیة في أنها أصبحت أحد أهم المبادئ التي ترتكز علیها 

متغلغل داخلها و إتاحة الإدارة الحدیثة للمرافق العامة، ودورها الأساسي في محاربة الفساد ال

الفرصة للأفراد في المشاركة في القرارات و معرفة المتغیرات التي تحیط بالمرافق العامة، مما 

یحفزهم على دعم و تطویر ابتكاراتهم المساهمة في دفع المرافق العامة للوصول بها إلى أداء 

. 2ة على كل أفراد الدولة أعمالها على أكمل وجه، بالتالي تحقیق مصلحة عامة تعم بها الفائد

كما أن هذا المبدأ یعزز الثقة في البیئة القانونیة ، ویجعلها أكثر أمانا،ویضمن فرصا 

للمنافسة النزیهة و الاستثمار، كما یوفر اللغة النصوص و الإجراءات الواضحة، وقد كرست 

إلى جانب الحیاد و –، كما ورد 19القیمة القانونیة لهذا المبدأ من قبل المحاكم أواخر القرن 

  .19923في میثاق الخدمات العامة لفرنسا عام  -الموثوقیة

حیث تعد الأخیرة من المفاهیم الشائعة رغم ،4وللشفافیة علاقة وطیدة بمبدأ المساءلة

تقدیم بعدم تحدیدها بدقة، حیث تعرف المساءلة أنها واجب المسؤولین عن الوظائف الرسمیة 

مل في المؤسسة أو الإدارة، بشكل یتم فیه توضیح قراراتهم و تقاریر دوریة حول سیر الع

وقد عرفها . تفسیر سیاساتهم، والاستعداد لتحمل المسؤولیات المترتبة على هذه القرارات

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  أنها الطلب من المسؤولین تقدیم التوضیحات اللازمة 

هم والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبیة لأصحاب المصلحة حول كیفیة استخدام صلاحیات

  .5المتطلبات وقبول  المسؤولیة عن الفشل و عدم الكفاءة و الغش 

یرتبط مبدأ الشفافیة بمبدأ المساءلة، حیث یعزز كل منهما الآخر و یرتبط به ارتباطا  

ن للشفافیة لم تكن مساءلة فلن یكو  اوثیقا، إذ في غیاب الشفافیة لا یمكن وجود مساءلة، وم

                                                           
  .230معروف جهاد، المرجع السابق ،ص - 1
  .81شكران قاسم الدغیمي، المرجع السابق ،  ص - 2
  .16مازن راضي لیلو و علي یونس، المرجع السابق ،ص - 3
ئم جرا"حماس عمر : أنظر . تختلف المسؤولیة عن المساءلة في كون الأولى إلتزاما أخلاقیا للقائم بالعمل سواء كان رسمیا أو غیر رسمي  - 4

،أطروحة لنیل دكتوراه في القانون ، تخصص القانون الجنائي للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم "الفساد المالي و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري

 .169،ص2016/2017الجزائر،/السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید،تلمسان
  .169حماس عمر ،المرجع السابق، ص - 5
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إن غیاب المساءلة یعدم وجود الشفافیة . یعمل في إیجاد إدارة فعالة و منصفة اقیمة،وكلاهم

و یفرغها من الأهداف التي تسعى لها، فمساءلة المقصرین و محاسبتهم تمنح شعورا 

  .1للمواطنین بأن المرافق العامة تعمل وفق منهج یصبو إلى الإصلاح و التقدم و التطور

تطبیق مبدأ الشفافیة في المرافق العامة إلى عدد من المتطلبات لا بد من یحتاج 

توفرها للوصول لشفافیة منشودة، فهي تتطلب تضافر الجهود التشریعیة التي تعد الأساس 

لهذا المبدأ،فإن تم تكریسه في القوانین و الأنظمة فإن ذلك یعد نقطة الانطلاق الواقعیة لكل 

ب الشفافیة لتجسیدها إدارة فاعلة قادرة على تطبیقها، حیث أن هذا وتتطل. المرافق العامة 

المبدأ یفرغ من محتواه ما لم یطبق خلال العمل، حیث ترتبط به إجراءات 

بسیطة،واضحة،سهلة،معلنة، سریعة ،وهذا لا یتحقق إلا بوجود ثقافة تنظیمیة منتشرة، وتساعد 

هذا المبدأ، وكذا إعطاء العاملین حریة  بعض الأنظمة كالمكاتب المفتوحة مثلا على تجسید

كما تتطلب الشفافیة كذلك وجود رقابة إداریة . الإفصاح عن آرائهم و المشاركة بصنع القرار

وبرلمانیة و إعلامیة و قضائیة تضمن حمایتها من كل أشكال الانتهاكات التي قد تتعرض 

  .2لها

كل المؤسسات و المنظمات، للشفافیة الیوم مجالات عدیدة لتطبیقها، حیث أصبحت   

بتفعیلها كضرورة لحمایة مصالح المرافق العامة و المرتفقین على حد سواء،  ةوالكیانات مطالب

المیزانیة ، مكافحة الفساد ، الصفقات : ومن بین أبرز تطبیقات مبدأ الشفافیة 

ریة المنافسة كما تدعم الشفافیة المبادئ الأخرى كمبدأ ح(العمومیة،الإدارة الإلكترونیة  ، 

 . 3)وتحافظ على المال العام

وقد أضحى مبدأ الشفافیة من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها كل أنظمة الدول، 

المتقدمة وأصبحت السریة مجرد استثناء، أي أن هناك استثناءات لا بد من مراعاتها حفاظا 

مة، ونسوق بعض الأمثلة على مبادئ كبرى، من بینها السیادة، السر المهني، المصلحة العا

لم ان ذلك، السریة المصرفیة ، وذلك بحفظ أسرار العملاء و عملیاتهم المصرفیة، ما یلتب

                                                           
 .87،  77ص.ص المرجع السابق، شكران قاسم الدغیمي، - 1
،مذكرة مقدمة لنیل ماجیستیر في القانون العام،تخصص قانون إدارة عامة،قسم "مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة"فایزة عمایدیة، - 2

  .113-103ص، 2012/2013الجزائري،/الحقوق،كلیة العلوم السیاسیة و القانونیة،جامعة العربي بن مهیدي،أم البواقي
3
 .24-23ص ،نفسھالمرجع  - 
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، كذلك 1ویدخل هذا الكتمان في باب كتمان السر المهني .یقض نص أو اتفاق بغیر ذلك 

لتي أمن الدولة ، فلا یمكن مشاركة صنع القرارات داخل مرفق الدفاع و الأمن لطبیعته ا

  . 2تقتضي السریة حفاظا على الأمن داخل الدولة

ویعد مجال الصفقات العمومیة أهم تطبیق للشفافیة في الجزائر، حیث كانت الجزائر من 

، ولو )31/10/2003(على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  المصادقةبین الدول 

نع الفساد بمابوثو یوم ، وكذلك في اتفاقیات الإتحاد الإفریقي لم2004بتحفظ في 

، وكذا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 2006وصودق علیها في  11/07/2003

ونظرا لكون مجال .....، وغیرها من الاتفاقیات المكرسة للشفافیة)15/11/2000(المنظمة

أدى مما  كونها ممولة من الدولة، الصفقات العمومیة بالجزائر أبزر مظهر للفساد بالجزائر،

فدفع بالمشرع الجزائري لإصدار جملة قوانین و تنظیمات،لتعزیز آلیات  لهدر المال العام،

  .3ومعاییر موضوعیة  بتوفیر قواعد أكثر شفافیة و منافسة نزیهة، مكافحة الفساد،

السالف الذكر، على جملة من  247-15من المرسوم الرئاسي 05وقد نصت المادة  

هذا ونصت المواد  شفافیة الإجراءات ، المساواة، الطلب،المبادئ من بینها حریة 

وأحاط القانون مبدأ .من المرسوم السابق علیه بمحتوى مشابه لسابقتها ) 09،11،162(

الشفافیة في مجال الصفقات بإجراءات تضمن تطبیقه على أرض الواقع، منها إلزامیة إعلان 

  .4، إجراء المنح المؤقت للصفقة)61م(الصفقة 

هناك العدید من الهیاكل :  الهیاكل و الاتفاقات الدولیة لدعم مبدأ الشفافیة: رة الثانیةالفق

تأسست في (المنظمة الدولیة للشفافیة: الدولیة الداعمة لمبدأ الشفافیة سنكتفي بذكر بعضها

 ،31/10/2003اعتمدتها الجمعیة العامة في  (،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)1993

اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و  ،)19/04/2004وصادقت علیها الجزائر في 

                                                           
،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، منشورات "السریة المصرفیة و تأثیرها على سبل مكافحة جریمة غسل الأموال في الجزائر"ادریس باخویا، - 1

  .74، ص2017الجزائر،جوان /،الوادي16جامعة الوادي،العدد 
  .87،  77ص.شكران قاسم الدغیمي،المرجع السابق، ص - 2
، 2018،مجلة البحوث الاقتصادیة و المالیة،العدد الأول،الجزائر،جوان "واقع الفساد في الجزائر و آلیات مكافحته"سارة بوسعیة و شراف عقون، - 3

  .320ص
  .16ص.،المصدر السابق247-15المرسوم الرئاسي  - 4



 النظام القانوني للمبادئ ذات القیمة دون الدستوریة: الفصل الثاني
 

48 
 

، المنظمة العربیة )10/04/2006وصادقت علیها الجزائر في 11/07/2003(مكافحته

بموجب (، الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد)29/03/2012تأسست في (للشفافیة و النزاهة

  .1) 22/11/2006بتاریخ  413-06لرئاسيو أسسها المرسوم ا ،01-06القانون 

دولة عبر العالم، حسب موقع منظمة  180من أصل 105 وتصدرت الجزائر المرتبة   

، لتساوي في ذلك مصر التي احتلت  100نقطة من  35الشفافیة العالمیة، وذلك بحیازة 

من  73المرتبة نفسها، وكان الوضع في المغرب أفضل بكثیر من ذلك باحتلاله للمرتبة 

 72دولة بواقع  180من  21نقطة، أما فرنسا فقد احتلت المرتبة  43دولة بواقع  180

من  22نقطة، ولم یكن الحال بوضع أفضل بكثیر في الو م أ، حیث ترتبت في المرتبة 

 11نقطة، أما الوضع في بریطانیا فقد كان جید حیث احتلت المرتبة  71دولة بواقع  180

نقطة تلیها  88قطة، وتصدرت قائمة دول العالم الدنمارك بواقع ن 80دولة بواقع  180من 

  .2نقطة  87نیوزیلندا بواقع 

  .مبادئ الجودة و الفعالیة : الفرع الثاني

انتشر الحدیث عن الجودة، وازدادت أهمیتها للآثار الإیجابیة التي وصلت إلیها 

الجودة معناه  المؤسسات التي اعتمدتها من خلال مؤشرات عدة، حیث تجاوز مفهوم

التقلیدي، لیشمل عدا جودة المنتوجات جودة المؤسسات إلى جانبها، بالتالي تحقیق مستویات 

كما حظیت الفعالیة كذلك باهتمام كبیر ،واتفق على كونها معیارا ضروریا . 3التنمیة الشاملة

  . 4للمنظمات و المجتمعات

  

  

                                                           
  .28السابق، ص فایزة عمایدیة،المرجع - 1

2 - https://www.transparency.org/cpi2018    

    .د 16:31، على الساعة 17/04/2020: تاریخ الاطلاع  -
،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، "الجزائریةالجودة الشاملة في التعلیم العالي و مبررات اعتمادها في الجامعة "أمینة مساك و فاطمة تابتروكیة، - 3

  .40، ص2015الجزائر، جانفي /،الوادي15منشورات جامعة الشهید حمه لخضر،العدد
، منشورات جامعة الشهید حمه لخضر "،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،"الفعالیة الإداریة كآلیة لترسیخ الحكم الراشد المحلي"میاسة أودیة، - 4

  .411، ص2015الجزائر ، جانفي /،الوادي15،العدد
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 La qualité,The(النظم اللاتینیة مصطلح یقابل الجودة في : مبدأ الجودة: الفقرة الأولى

quality( وقد قال عنها البعض أنها الوفاء بمتطلبات المستفید،  أو هي إرضاء لمتلقي ،

أما في المرافق العامة فتعد تضافر الجهود في سبیل استغلال الموارد المتاحة ... الخدمة، 

یحقق رضاء المرتفقین، كما  بشكل أمثل،وتقدیم الخدمة في الوقت المناسب،بالأسلوب الذي

یتسع مداها لتشمل جودة العمل و جودة الخدمة و جودة  العملیة التي" عرفها آخرون أنها 

". القسم و النظام و جودة الموارد البشریة و جودة الأهداف المعلومات و التشغیل و جودة

 للمنتج وذكرت الجمعیة الأمریكیة لضبط الجودة تعریفا آخر بأنها الخصائص الكلیة

أخرى  التي تظهر و تعكس قدرة المنتج على إشباع حاجات صریحة و ،)سلعة/خدمة(

وجدیر بالذكر أن التعامل مع الجودة الصناعیة أمر سهل وواضح لأن السلع . ... ضمنیة

  . 1ملموسة، أما في حالة الخدمات فالأمر یختلف بشكل كلي ویكون صعبا

و مراسیم جزائریة منها،قانون الصفقات وقد ورد هذا المصطلح في عدة قوانین   

المتعلق 3 199-18، المرسوم التنفیذي )97،85،66:المواد( 2472- 15العمومیة 

كما أشارت له   ... .،1744-05، المرسوم التنفیذي )03م(بتفویضات المرفق العام 

، وجدیر بالذكر أن ) 154،31م(صراحة  2011بعض الدساتیر كالدستور المغربي لسنة 

حاد الأوروبي كان السبّاق في اعتماد هذا المبدأ في محاولة لتغییر المبادئ التقلیدیة الات

للخدمة العامة و اعتناق مبادئ جدیدة تلاءم العلم المتطور و المتسم بالسرعة ،من خلال 

  .5اتفاقیة إنشاء الاتحاد الأوروبي 

عام،و تساهم في أنها تساعد على تحسین صورة المرفق الوتبرز أهمیة الجودة كمبدأ 

تعزیز العمل الجماعي بین الأفراد، المرونة، القدرة الفائقة على التغییر و التركیز و الكم في 

تحقیق الأهداف المرجوة،المساهمة في وضع حلول ناجعة،التطویر الطویل المدى، تقلیص 

عمال، رفع المستویات الإداریة،الحث على الابتكار و الإبداع و التجدید، التدفق الأفقي للأ

                                                           
  .25شكران قاسم الدغیمي، المرجع السابق،  ص- 1
  .،المصدر السابق247-15المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  .،المصدر السابق199-18المرسوم التنفیذي رقم - 3
خصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و ،المتعلق بالموافقة على ر 09/05/2005،المؤرخ في 174-05المرسوم التنفیذي رقم  - 4

  .2005/ 05/ 11، المؤرخة في 34اللاسلكیة و استغلالها،ج ر عدد
 .30شكران قاسم الدغیمي، المرجع السابق، ص - 5
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المهارات،أنظمة الحوافز، تعدیل معاییر الأداء للأفضل،الاهتمام بالوقت و التكالیف، وهذا ما 

  .1یحتم على المرافق العمومیة تبني هذا المبدأ لإعادة تشكیل و بعث الثقافة المتمیزة 

تؤكد حقیقة تناول الكثیر من التشریعات و النظم لهذا المبدأ أنه أصبح مبدءا عاما   

یحكم المرافق العامة في جمیع الخدمات التي یقدمها،حیث بلغ من الاستقرار و الوضوح مبلغا 

جعل بعض الدساتیر تقره كالدستور المغربي و المصري، وبلغ هذا المبدأ من الأهمیة جعلت 

... ،)العدل(تنشئ إدارة للجودة داخل بعض الوزارات -منها دول عربیة-ببعض الأنظمة

  . 2،و مؤشرات التنمیة تدأ في تعزیز القدرة التنافسیة للاقتصادیاویساهم هذا المب

وجود تشریعات داخلیة تعزز :  و لتحقیق هذا المبدأ لا بد من توفر بعض الوسائل

مبدأ الجودة ، وجود إدارة حكیمة لها سلطة تقدیریة تمكنها من أداء مهمتها، وجود كوادر لها 

دورات نظریة و عملیة لتطویر قدرات الكوادر، القدرة على الإبداع و التخطیط ، عقد 

  .الاستعداد لتوفیر كل ما یساهم في تحقیق مبدأ الجودة كأنظمة المعلومات و قواعد البیانات

، فمثلا لو أخذنا ...)صناعي،مهني،إداري،(وقد تختلف معاییر الجودة من مرفق لآخر  

اییر جودة العدالة اعتمدها الاتحاد مرفق العدالة كتطبیق للمجال القانوني عموما، فنجد أن مع

سهولة : الأوروبي من خلال المعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة، وهي

الولوج لمرفق العدالة، النزاهة، احترام حق الدفاع،حیاد القضاء، احترام حق التعرض، حق 

وتبقى هذه المعاییر مفتوحة ... الاطلاع على الملفات،تعلیل القرارات القضائیة، حق الطعن، 

وكما یلاحظ على هذا المثال أن معاییر الجودة في حد .  3على معاییر أخرى مثل التخصص

  .ذاتها ارتبطت ببعض المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام كالحیاد، والولوج 

المنظم  1314-88المرسوم رقم  1988 وبالنظر للقانون الجزائري، فقد صدر في سنة

لعلاقة المواطن بالإدارة،ویعد هذا النص قفزة نوعیة من حیث المضمون،وهو من أولى 

الجودة كمعیار،وجاء هذا المرسوم مع استفحال الفساد و البیروقراطیة  دالنصوص في اعتما

                                                           
  .58معروف جهاد، المرجع السابق،ص - 1
  .34شكران قاسم الدغیمي،المرجع السابق،  ص - 2
  .51،ص2013دة الأحكام ، جمعیة عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ،،د ط، د د ن، المغرب،أحمد مفید، الأمن القضائي و جو  - 3
  .06/07/1988،المؤرخة في 27،المنظم لعلاقة الادارة بالمواطن، ج ر عدد 04/07/1988،المؤرخ في 131-88المرسوم الرئاسي رقم - 4
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بالإدارة الجزائریة، مما دفع السلطة لمحاولة احتواء الوضعیة لإعادة بناء جسر الثقة 

الخدمة العمومیة، حیث  بإصلاحم ترجم هذا المرسوم باستحداث وزارة مكلفة بالمواطن، ث

المرسوم المنظم لها،  وربدأت هذه الأخیرة مباشرة العمل من خلال تعلیمات حتى قبل صد

، حیث )المرفق العام( وقد أعطت المراسیم السابقة صورة لتحسین نوعیة الخدمة العمومیة

كان نوعها و جودتها، لكن المراسیم الجدیدة ، جاءت كانت الخدمة حقا للمواطن مهما 

لتكریس مقاربة الجودة كأساس لخدمة نوعیة جیدة، حیث كانت هناك مبررات عدیدة لتقدیم 

  .1...، بعث الثقة، العولمة الرضاالجودة منها تقلیل الوقت،المنافسة ،عامل 

دید منها ما یكرس إضافة لما سبق لم تكن المراسیم السابقة منفردة، بل صدرت الع  

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، وكذا  392-90مبدأ الجودة، كالمرسوم التنفیذي 

  .الذي اعتمد مبدأ الجودة،ومراسیم أخرى 3 247-15المرسوم

، المؤسس لوسیط الجمهوریة، أداة فعالة 454- 20كما یعد المرسوم الرئاسي رقم   

منه، ) 07(، وهذا بموجب المادة السابعة)استثني بنصعدا ما (لمراقبة جودة المرافق العمومیة

حیث یعد وسیط الجمهوریة تقریرا سنویا یرفعه لرئیس الجمهوریة مرفقا بتقدیراته لجودة خدمات 

  .المرافق العمومیة، واقتراحاته لتحسینها 

ومن أهم تطبیقات مبدأ الجودة بالجزائر التعلیم العالي باعتباره من المرافق العامة  

 09-08من القانون  801ت الطابع العلمي الخاضعة للقانون الإداري، حیث نصت المادة ذا

المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة، على أن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة 

المتعلق بالوظیفة العامة لیوضح  03-06للمؤسسات ذات الصبغة الإداریة ، ثم صدر الأمر 

یة منه أن المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافي ضمن المؤسسات و بالمادة الثان

  .الإدارات العمومیة، مما یفهم منه أنها تندرج ضمن المرافق العامة الإداریة 

                                                           
  .136- 131ضریفي نادیة،المرجع السابق،،ص- 1
  .31/01/1990،المؤرخة في  05،المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش،ج ر عدد 30/01/1990،المؤرخ في 39-90فیذي المرسوم التن- 2
 .،المصدر السابق247-15المرسوم الرئاسي رقم  - 3
  .19/02/2020، المؤرخة في  09، المتعلق بـتأسیس وسیط الجمهوریة، ج ر عدد  15/02/2020،المؤرخ في 45-20المرسوم الرئاسي رقم  - 4
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یحظى ضمان الجودة باهتمام الكثیر من القائمین على تطویر التعلیم العالي، الأمر و   

كمدخل یهدف إلى التحسین المستمر و یعتمد على الذي أدى إلى تطوره بصفة مستمرة، 

مجموعة من المعاییر،وقد ظهر هذا المفهوم نتیجة لتدني مخرجات التعلیم العالي وعدم 

.  1مواكبتها لسوق العمل،خاصة مع موجة المنافسة الشدیدة و العولمة ومنظمات الجودة

الوعي بقیمة الجودة و السعي نشر : ولتحقیق الجودة في هذا القطاع فلابد من مقومات أبرزها

لذات،العمل بنظام الحوافز و انحو تحقیقها و تعزیز ثقافتها، نشر ثقافة الإتقان و الصدق مع 

تشاركیة القرار، التدریب  المكافآت حسب الجدارة ولیس الأقدمیة، التوظیف الذكي للموظفین،

فقه لا یتسع المقام لذكرها و الرسكلة، استطلاعات الآراء،إضافة إلى معاییر أخرى أضافها ال

  . 2هنا

ویتطلب إنجاز نموذج جزائري على خطى نماذج ناجحة أخرى كالنماذج الأوروبیة،   

مجموعة من الإصلاحات أولا، باشرت الجامعة الجزائریة في تطبیق هندسة جدیدة للتعلیم 

ماعي و تكوین ذي نوعیة مدى الحیاة، سیاسة شراكة مع القطاع الاجت: العالي تهدف إلى 

.  3...الاقتصادي، تفتح الجامعة على العالم، تدویل الشهادة و تطویر التبادل بین الجامعات 

ورغم كل الجهود لازالت الجودة في هذا القطاع و كل القطاعات بالجزائر تواجه تحدیات جمة 

نه لم تحتاج إلى إعادة مراجعة هیكلیة و قانونیة و ذهنیة، وما نسجله على المشرع الجزائري أ

یعمد إلى وضع مقاییس تناسب خصوصیات المرافق العامة الجزائریة ، على غرار ما قام به 

حیث عمد هذا الأخیر إلى وضع خطط متكاملة لإصلاح الإدارة  -مثلا- المشرع المغربي

، ركزت على أربع جوانب كبرى كان أهمها 2021إلى 2018مشروعا بین سنة  24ضمت 

مشاریع تطویریة ركز فیها على مخرجات  10ي حصل على جانب التحول التدبیري الذ

  .5بتكریس الجودة 4 2011الجودة و مقاییسها و هذا تطبیقا لما جاء به الدستور المغربي  

                                                           
،المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، المدرسة الوطنیة "متطلبات و تحدیات تطبیق ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي"معدن نصیرة، - 1

  .207، ص2013علوم السیاسیة ،العدد الثامن،الجزائر،سنة العلیا لل
  .216المرجع نفسه، ص - 2
 .43أمینة مساك و فاطمة تابتروكیة، المرجع السابق ،ص- 3
 .2011من الدستور المغربي لسنة  154المادة  - 4
ر عن وزارة إصلاح الإدارة و الوظیفة العمومیة ، منشور صاد)نجاعة إداریة في خدمة المواطن(2021- 2018الخطة الوطنیة لإصلاح الإدارة  - 5

  .21المغربیة،المغرب،د س ن ، ص
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یرتبط مبدأ الفعالیة ارتباطا وثیقا بمبدأ الجودة، حتى أن البعض : مبدأ الفعالیة:  الفقرة الثانیة

الفعالیة،كما ربطها آخرون بالكفاءة و الأداء بینما ربطها ذهب لاعتبار الجودة جزءا من 

آخرون بالإنتاجیة، وبعیدا عن هذا النقاش نقوم بإعطاء صورة واضحة عن هذا المبدأ في 

  .المنظومة المرفقیة

) Penning(حیث وضعت عدة تعاریف للفعالیة بمختلف أبعادها، حیث یرى بینینج 

في التعامل مع القیود المفروضة علیها من المرافق ، أنها نجاح )Goodman(وقودمان 

أنها القدرة على البقاء و التكیف و النمو بغض النظر عن ) Alvar(وعرفها ألفار. جمهورها

  . 1الأهداف التي تحققها

معتمدة من طرف المسیرین، وتؤسس (وللفعالیة عدة صور منها الصورة الاقتصادیة

 والصورة) سسة في النشاط و المنافسة، نوعیة المنتجعلى درجة تحقق الأهداف، مكانة المؤ 

وهي التي یعتمدها الأفراد داخل المؤسسة كأطراف فاعلة ولیس كعوامل إنتاج (الاجتماعیة

وتؤسس على المناخ الاجتماعي،طبیعة العلاقات الاجتماعیة داخل المؤسسة، النشاطات 

ترام الهیكلة الرسمیة، نوعیة انتقال ،والصورة التنظیمیة القائمة على اح)الاجتماعیة للمؤسسة

  ... .2المعلومات،مرونة الهیكلة 

أن الاختلاف في تحدید تعریف للفعالیة وبالحدیث عن مقاییس الفعالیة ،فیمكننا القول ب

لیس مهما بالقدر الذي تنبني علیه المقاییس المناسبة التي تناسب كل منظمة دون غیرها، 

بدراسة وافیة لكل ما نشر حول الفعالیة و  1975، وزملاؤه في )Kemble(وهنا قام كمبل

الفعالیة العامة،الإنتاجیة،الكفاءة، : مقیاسا للفعالیة و هي  30أفرزت النتائج عن 

الربحیة،الجودة،حوادث العمل،النمو،معدل الغیاب،دوران العمل،الرضا الوظیفي،التحفیز،الروح 

لمرونة و التكیف، التخطیط والأهداف، التطابق في المعنویة،الرقابة،الصراع و التماسك،ا

الأدوار و قواعد السلوك، المهارات الفردیة، المهارات العملیة للمدراء، إدارة المعلومات، 

                                                           
  .414میاسة أودیة،المرجع السابق ص- 1
،مذكرة لنیل ماستر في علوم التسییر،تخصص مراقبة تسییر،قسم علوم "دور التغییر التنظیمي في رفع كفاءة و فعالیة المؤسسة"خرخاش سعاد، - 2

  .69،ص2014/2015الجزائر، /الاقتصادیة و العلوم التجاریة،جامعة محمد بوضیاف، المسیلة التسییر، كلیة العلوم
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الاستعداد، الاستفادة من البیئة، التقییم من البیئة الخارجیة،الاستقرار،تكلفة الإدارة،المشاركة 

  . 1كیز على الإنتاجفي الإدارة، اتجاهات التدریب، التر 

بالرجوع للنموذج الجزائري،ولتحقیق هذا المبدأ على صعید المؤسسات العامة، صدرت 

عدة معالجات قانونیة، على شاكلة مبدأ الجودة، حیث كان الهدف منها تحسین سیر و 

المتعلق باختصاصات  344-264نجاعة المرفق العمومي بالجزائر،حیث شكل المرسوم 

داري و الوظیفة العمومیة أول نص مؤطر،حیث كان الغرض من هذا وزیر الإصلاح الإ

- 88، وكان صدور المرسوم 3)النجاعة(المرسوم تخفیف الجهاز الإداري تحقیقا لمبدأ الفعالیة

 1994وفي .السالف الذكر یعبر عن حقیقة نیة الإدارة نحو تكریس مرفق فعال  131

ن أعضاء الحكومة،الذي صدر على إثره المتضمن تعیی ،93-94وبموجب المرسوم الرئاسي 

مرسومان تنفیذیان آخران، أحدهما یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و 

جاء ضمنه دراسة و اقتراح كل تدبیر من شأنه أن  ،)247-94(البیئة و الإصلاح الإداري 

التدابیر التي من یرمي إلى ضبط المقاییس و الإجراءات الإداریة و تبسیطها، مع اقتراح 

وعلى إثر التعدیل الحكومي لسنة . شأنها أن تزید من قیمة العمل الإداري و تزید من فعالیته

، أنشئ منصب وزیر منتدب لدى رئیس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري و الوظیفة 1996

العمومیة، نص كذلك في فحواه على دراسة و اقتراح كل تدبیر یهدف إلى تحقیق نجاعة 

، وجاء المرسوم  4الإدارة العمومیة  و تثمین مردودیة العمل، و ترقیة الثقافة الإداریة) عالیةف(

المحدد لصلاحیات الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة  5 381-13التنفیذي 

العمومیة، لیضم من خلال مواده اقتراح كل تدبیر یهدف إلى تحسین أداء الخدمة العمومیة و 

  .ها، وسبل الاستفادة منها إلى جانب تثمین و تحسین مردود المرفق العام و ترقیتهنوعیت

                                                           
  .414میاسة أودیة، المرجع السابق، ص - 1
،المتعلق باختصاصات وزیر الإصلاح الإداري و الوظیفة العامة، ج ر 02/12/1964، المؤرخ في 344-64المرسوم  الرئاسي رقم  - 2

 .02/12/1964،المؤرخة في 55عدد
  .42شرفي بن یوسف ،المرجع السابق ،ص - 3
  .52المرجع نفسه،،ص - 4
،المحدد لصلاحیات الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف بالخدمة العمومیة، ج ر 19/11/2013،المؤرخ في 381-13المرسوم التنفیذي رقم  - 5

 .20/11/2013،المؤرخة في 59عدد
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وتعد الإدارة المحلیة أحد أبرز تطبیقات الفعالیة، إذ ترتبط الفعالیة ارتباطا وثیقا بمفهوم 

، خاصة في صورتها المحلیة كأحد أهم المظاهر التي تمس حیاة )الحوكمة(الحكم الراشد

فهوم الحوكمة على المستوى المحلي إلى مدى فعالیة الإدارة المحلیة، وقد المواطن، ویشیر م

اقترن ذلك بفعالیة الخدمات المقدمة، باعتبار أن الإدارة المحلیة هي الأقرب للمواطن، و 

  .1الأدرى باحتیاجاته، والأقدر على تحقیق العدالة في التوزیع لتمیزها بخاصیة الاستجابة

لمحلیة أن الإدارة المحلیة تكون فعالة إذا كان المواطنون الذین ویؤكد خبراء الإدارة ا  

تخدمهم مدركون تماما بوجودها، ویقدرون أهمیتها،ویهتمون بالمشكلات المرتبطة بأعمالها، 

  . 2ویبدون قلقا بشأن مستوى الكفاءة الذي تؤدي به خدماتها للمجتمع المحلي 

  .للتطور و التغیر مبدأ قابلیة المرفق العام : الفرع الثالث

اسم مبدأ قابلیة المرفق  أطلق على هذا المبدأ: الإطار المفاهیمي لمبدأ التكیف: الفقرة الأولى

، وهو أحد المبادئ الرصینة التي تحكم المرفق )Le Principe de Mutabilité(العام للتغیر 

ات و المتغیرات العام،ویعني أن المرفق العام یمكن أن یتغیر و یجري تعدیله حسب الضرور 

المتصلة بالمصلحة العامة ، ویرجع المبدأ في أصله التاریخي إلى أحكام مجلس الدولة التي 

  .3أقرت سلطة الإدارة في تعدیل العقود الإداریة 

وتتحدد أهمیة هذا المبدأ في أن نجاعة المرفق العام متوقفة على عملیة مواكبته 

والتقدم،مما سهل في تطور أسالیب الخدمة  للتطورات و الأحداث،خاصة في عصر العولمة

العمومیة،مما یجعل إشباع الحاجات العامة یتناسب مع طموحات المرتفقین، وبروز القطاع 

أدت التغیرات المذكورة سابقا إلى ثورة في .الخاص بشكل أكبر مما خلق جوا تنافسیا أوسع

أهم التغیرات الحاصلة في المرفق  ونجد أنه من). تعدیلا أو إلغاء(القوانین و النظم و اللوائح

العام هو التغییر السلوكي للعاملین بالمرفق العام، من خلال إشراكهم بصنع القرار،وما تجب 

                                                           
  .421میاسة أودیة،المرجع السابق، ص - 1
  .40شرفي بن یوسف،المرجع السابق،،ص -2
  .15مازن راضي لیلو و علي یونس، المرجع السابق ، ص - 3
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الإشارة له أن التغییر كفكرة أو إستراتیجیة تتحكم فیه مجموعة عوامل ترتبط بعدة 

  .1..)قیادة،أهداف(متغیرات

الأصل أن یتقرر تنظیم المرفق بذات الوسیلة التي أنشأته،  :مضمون المبدأ:  الفقرة الثانیة

حیث تختار طرق إدارته،فتراعي جملة من المقتضیات في ذلك بما فیها المصلحة العامة، 

فإن لم یعد یتفق مع المنفعة المرجوة من المرفق أو أن هناك تنظیما یكفلها على وجه أفضل، 

أسلوبا آخر لتسییره، أو تفرض رسوما،  -مثلا- ختاركان للإدارة أن تلجأ إلى تنظیم المرفق، فت

ولا یجوز للموظفین العمومیین أو المتعاقدین مع الإدارة ....أو تعدل في سن التوظیف، أو 

الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب للحفاظ على وضعهم،حتى لو كان المبدأ العقد شریعة 

كفة الإدارة بمواجهة المتعاقد دون  المتعاقدین، لأنه من مستلزمات العقود الإداریة أن ترجح

المساس بالامتیازات المالیة له، وكذلك الحال بالنسبة للمنتفعین، فلا یجوز لهم التحجج 

بحقوقهم المكتسبة لعدم  تملكهم لحقوق تمكنهم من معارضة الإدارة في سلطة التعدیل، 

الراجح إلى كون المتعاقدین وانقسم الفقه بشأن الرسوم على المتعاقدین القدامى، فذهب الاتجاه 

مع المرافق الإداریة أنهم بوضعیة نظامیة، أما المتعاقدون مع المرافق التجاریة فیخضعون 

  .2لنفس الرسم 

فهو وإن كان یمنح الإدارة هذه السلطة وبالحدیث عما إذا كانت على هذا المبدأ قیود،

 أن ذلك لا یعني حرمان التقدیریة الواسعة، في تعدیل نمط المرفق و أسلوب عمله، إلا

المنتفعین و الموظفین على السواء،من كل الحقوق أمام المرفق العام، فیبقى المنتفع من 

خدمة المرفق العام محتفظا بحق تقدیمها له وفق قواعد معلنة مسبقا،ونفس القاعدة تسري 

افق بین على الموظفین، أي أن أي تعدیل على مراكزهم لا یمكن أن یسري بأثر رجعي،والتو 

مبدأ المساواة و هذا المبدأ یواجه أحیانا بعض التعارض لا سیما إن تحججت الإدارة بمبدأ 

، لمنع أي إلغاء )1995(التعدیل الدائم ببعض مرافقها، فقد سبق أن تصدى القانون الفرنسي 

                                                           
،مجلة الدراسات القانونیة و " أثر مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر على فاعلیة النشاط الإداري و تحسین الخدمة العمومیة"بالجیلالي خالد، - 1

  .143،ص2019الجزائر،جوان /،الأغواط02ثلیجي،المجلد الخامس،العددالسیاسیة،جامعة عمار 
،أطروحة لنیل ماجستیر في القانون العام،كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح "تنظیم المرافق العامة"أكثم وجیه عبد الرحمن سلیمان، - 2

 .69،ص2014فلسطین،/الوطنیة،نابلس
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ولابد أن یكون . 1للمرافق الصغیرة لا سیما في القرى الصغرى تحت أي حجج أو أسباب  

  . 2إن كان لا بد منه مراعیا للمصلحة العامة و إلا عد تعسفا ومشوبا بعیب الانحراف-دیلالتع

ویعد تفویض المرافق العامة من أهم التطبیقات الحدیثة لمبدأ قابلیة المرفق للتغیر و 

،والتي نجم 1989التكیف في الجزائر ونتیجة للظروف الاقتصادیة التي عرفتها البلاد منذ 

من النظام الاشتراكي إلى نظام رأسمالي،حیث سمح للخواص بالمشاركة في  عنها الانتقال

تسییر المرافق العامة، بحیث استعمل المشرع الجزائري مصطلح التفویض لأول مرة في قانون 

ه)الملغى( 1990الولایة و البلدیة لسنة  ،وقد توالت ) 12-05( 3، ثم في قانون المیا

المذكور آنفا و المتعلق بالصفقات  247-15التعدیلات حتى وصول المرسوم الرئاسي 

، 199-18العمومیة و تفویضات المرفق العام، وكذا صدور المرسوم التنفیذي المفصل له 

حیث یعد التفویض بهذا المفهوم إشراكا للقطاع الخاص في تسییر المرافق العامة خدمة 

  ..).تقنیة ،  قانونیة اقتصادیة(ة العامة ، خاصة أنها جاءت لأسباب عدیدة للمصلح

  

  .لمرفق العاملشائعة الغیر المبادئ الحدیثة :المطلب الثاني 

بالاستناد إلى ما تطرقنا إلیه سابقا نعلم أن هناك مبادئ دستوریة تحكم سیر المرفق          

العام وهي مبدأ المساواة والاستمراریة،و التي وضعها الفقه كوسیلة ضامنة لخصوصیة 

المصلحة التي یحققها المرفق و سمیت أیضا بالمبادئ الضامنة للمصلحة العامة أو الراعیة 

مرفق العام،بل و لم تعد تقتصر على تلك المبادئ التقلیدیة فقط و ظهرت لخصوصیة ال

المبادئ الحدیثة إثر تغیر دور الدولة وتدخلها الإیجابي في تقدیم خدمات أفضل و هي مبدأ 

،و هده المبادئ الحدیثة الشائعة و تطبیقاتها 4الشفافیة و مبدأ النوعیة و الجودة و مبدأ الحیاد

ة بخصوصها كثیر ، وبالإضافة لهذه الأخیرة هناك مبادئ أخرى عدیدة، و النصوص القانونی

                                                           
  .15سابق، صمازن راضي لیلو و علي یونس،المرجع ال - 1
 .72أكثم وجیه عبد الرحمن سلیمان،المرجع السابق،ص - 2
  .،المصدر السابق 12-05القانون رقم - 3
،مجلة الإجتهاد القضائي، مخبر الإجتهاد القضائي على حركة " تأثیر قانون المنافسة على المرفق العام"بوصنوبرة خلیل ،و  سلطاني نجوى - 4

 .469، ص2020الجزائر،/، بسكرة22،العدد 12،المجلدالتشریع،جامعة محمد خیضر 
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یصعب حصرها  لأنها تختلف حسب نوعیة الخدمة التي یقدمها المرفق العام المرفق العام 

  .وهي التي سنتناول أهمها

  .Principe d'accessibilité مبدأ الولوجیة أو إمكانیة الوصول : الفرع الأول 

المنتفعین للمرفق العام بدون أي معیقات،بأي  ارتیادإن  :تعریف مبدأ الولوجیة:الأولىالفقرة 

شكل كانت،من أهم تطلعاتهم و لهذا ظهر مبدأ الولوجیة ،أي ضرورة القضاء على التعقیدات 

و التنظیمیة،و غموض بعض القواعد فیها،و التي قد  ةالتشریعیالإداریة و كثرة النصوص 

درة على الفهم و التواصل بین المرفق العام و المنتفع،لأن وضوح تؤدي إلى عدم الق

نصوص و الإجراءات هو ما یجسد دولة القانون،و بساطة العمل الإداري هو الكفیل لا

و هو الأمر كذلك بالنسبة  .1بتحسین العلاقة بین المرافق العامة و المنتفعین من خدماتها

للولوجیة و ذلك بتأمین تواجد المرافق العامة على كامل التراب الوطني لتسهیل الوصول 

  .2للخدمات التي أنشأت لأجلها

لإمكانیة الوصول عدة صور ، أهمها الاجتماعیة أي و  :أنواع الولوجیة:الفقرة الثانیة

لاقتصادیة أي بتخفیف الأعباء المالیة بالخدمة  دون تمییز ، وا للانتفاعوصول الجمیع 

و هي  سواء بأسعار معقولة أو رمزیة أو حتى مجانیة و الولوجیة الإقلیمیة  الانتفاعلتسهیل 

تواجد المرافق العامة في المناطق الریفیة كما هو الحال في الأحیاء الحضریة و في كامل 

یمكن الوصول إلیها في جمیع و التأكد من أن الخدمات العامة موجودة و . التراب الوطني

و إمكانیة الوصول والبساطة تكمن في شروط الخدمة التي تم تحویلها تجاه .أنحاء الإقلیم

ن       من قانون التربیة 1-111، ومثال على ذلك ما نصت علیه المادة 3المستخدمی

لضمان هذا الحق مع احترام تكافؤ الفرص ، یتم تخصیص المساعدة  ....." :الفرنسي 

توزیع الموارد لخدمة التعلیم العام حسب . للتلامیذ و الطلاب حسب مواردهم ومزایاهم

الغرض و .الاختلاف في الوضع ، ولا سیما في المسائل الاقتصادیة والإقلیمیة والاجتماعیة

الطلاب في المدارس والمؤسسات التعلیمیة الموجودة في مناطق  على منه هو تعزیز إشراف
                                                           

  .144سلیمان حاج عزام،المرجع السابق، ص - 1
  .144المرجع نفسه،ص- 2

3- LIA CAPONETTI et BARBARA SAK," Comment définir le service public à travers ses différentes facettes, 
missions et principes ?",working Paper,cirec n°06, La Belgique,2016,p16. 
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الذین  لجمیع التلامیذ المحرومة ومناطق الإسكان المتفرقة ، والسماح البیئة الاجتماعیة

لاستفادة من أفعال دعم االصحة  في ما یخص یواجهون صعوبات مهما كان أصلهم وخاصة

ونجد كذلك أن المشرع الجزائري تناول مبدأ الوصول في قوانین عدة و مثال .1"  .....فردي

و تفویضات المرفق العام تنص  العمومیة الصفقات نعلى ذلك أن المادة الخامسة في قانو 

الحسن للمال العام،یجب أن تراعى في  الاستعماللضمان نجاعة الطلبات العمومیة و : (على

و مثال على ذلك  .2........)الصفقات العمومیة مبادئ  حریة الوصول للطلبات العمومیة 

رة من المواطن و تسهیل ولوجه إلى كذلك تجسید الإدارة الإلكترونیة التي هي تقریب للإدا

حسابات و وثائق شخصیة و تقدیم خدمات عبر الشبكات على غرار الخدمات البریدیة و 

البنكیة و فتح فضاءات التواصل بین المنتفعین و المرافق العامة افتراضیة عبر الشبكة 

  . العنكبوتیة

من الإجراءات الإداریة  الغایةو كخلاصة فالخدمة المقدمة لمستخدمي المرفق هي        

و لا ینبغي في هذا ،تؤثر على المستخدم  أنلا ینبغي ، العامة والقیود الداخلیة للخدمات

د النشاط الداخلي بحجة أنها قد تعق، المستخدم الخصوص تجاهل الإجراءات التي تفید

  :للتطبیق الصحیح لهذا المبدأ یجب ما یلي و. الخدمات العامة

 . على المنتفعینالمبرر  م شامل للتكلفة والعائد، والحیلولة دون زیادة العبء غیرإجراء تقیی -

أن یكون الوصول إلى الخدمات العامة مناسب من حیث الموقع الجغرافي ولابد   یجب - 

 .الریفیة و المحرومةالإداري للمرافق الخدمیة في المناطق  من الوجود

، وهذا 3ل بین المرافق العامة والمستخدمینجدیدة من التواص یجب البحث عن أشكال  -

الاحتیاجات والظروف المحلیة، لضمان أن الخدمات العامة موجودة ویمكن  یتوقف على

  .4البلادأرجاء الوصول إلیها على كافة 

  

                                                           
1   - Article L.121-1 du Code de l’éducation français. p08. 

  .05ص.،المصدر السابق247-15المرسوم الرئاسي رقم- 2
  .طرق جدیدة فعالة لتسهیل الوصول مثل تقریب الإدارة من المواطن عن طریق الإدارة الإلكترونیة باستحداثو ذلك  - 3
  .20راضي وعلي یونس،المرجع السابق،صو مازن لیل - 4
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  .مبدأ التشاركیة في تسییر المرفق العام: الفرع الثاني 

و  تیكون للمواطنین تأثیر على القراراتعني أن  و: تعریف مبدأ التشاركیة:الفقرة الأولى 

السیاسات و المیزانیات و الأنشطة الحكومیة التي تعنیهم ،مما یساهم في تحسین تقدیم 

الخدمات العمومیة،و ینبغي أن تكون المشاركة جادة و ذات نوعیة من جهة ،و أن تلتزم 

 و قد.1تجابة لهالدولة و الجماعات المحلیة من جهة أخرى بإعلاء صوت المواطن و الاس

للمواطنین  تهیئة السبل و الآلیات المناسبة:عرف الدكتور محمد بوضیاف التشاركیة على أنها

و عرفتها المنظمة الدولیة . 2المحلیین كأفراد و جماعات من أجل المساهمة في صنع القرار

 مجموعة"على أنها ) democracy reporting international(للتقریر عن  الدیمقراطیة

تسییر الشؤون  إجراءات و الوسائل و الآلیات التي تتیح للموطنین الانخراط المباشر في

  .3"العامة

لقد خلق التواصل بین الدولة و الفاعلین الاجتماعیین : أهمیة مبدأ التشاركیة:الفقرة الثانیة 

و الاقتصادیین تكثیف الجهود لتسییر أفضل للحي أو الجماعة أو المدینة  كما ضمن 

اركة المواطن في التنمیة المحلیة  و إثراءً  لمختلف المشاریع بآرائه و اقتراحاته،و القیام مش

بدور أكبر و الانخراط الإیجابي في عملیة التسییر و بهذا تحول المواطن من مستفید و منتفع 

  .4إلى مشارك فعلي في إنجاحها

ف منه هو وضع حد و یعد مبدأ التشاركیة أحد ركائز التأهیل المؤسساتي،و الهد  

للسمة الانغلاقیة التي ضلت تقبع على العمل الجماعي كما،و الدعوة إلى مقومات التسییر 

المحلي التشاركي القائم على میكانیزمات الانفتاح و التواصل و الإسهام الفعلي لمجموع 

ة القوى الحیة المحلیة التي تتصدرهم الساكنة كشریك أساسي لا محید عنه،و یستهدف إزاح
                                                           

تعزیز قیم النزاهة و الشفافیة و مشاركة الموطنین من أجل تحسین الخدمات العامة،المجلة الجزائریة للمالیة "بومدین حسین و أوجامع إبراهیم، - 1

  .193،ص2013، مخبر المالیة العامة ،العدد الثالث،"العامة،
، الملتقى الدولي الثالث بعنوان "تكریس مبدأ التشاركیة في الجزائر و تطبیقاتها في قانون البلدیة"مبروكة ، لعجال أعجال محمد أمین و محروز - 2

الجزائر یومي /الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة ،الجزء الثاني،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لحضر،الوادي

 .15،ص2015دیسمبر 01/02
 2019، المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة مكتب تونس، تونس، دیسمبر "الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي"في ،منى كری 3

  .06،ص
 الجزائر،/الجلفة ،28،مجلة مقاربات،جامعة الجلفة،المجلد الثاني،العدد "المرفق العام و التحولات الجدیدة في دور الدولة"خالد تعلیش، - 4

  .76ص،2017
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ثقافة الإقصاء و التهمیش و احتكار المبادرة في اختیار و صنع القرارات و من ثمة فإنها 

  .1تؤكد على توسیع دائرة الشراكة و الاندماج بین المرفق العام و المنتفعین

نجد أن هذا التوجه قد انتهجته الدولة من خلال : صور مبدأ التشاركیة:الفقرة الثالثة 

الجماعات المحلیة و المواطنین و مكونات المجتمع المدني و المتعاملین التشاركیة بین 

یشكل المجلس :"من قانون البلدیة على  103الاقتصادیین  بشكل عام، فقد نصت المادة 

الشعبي إطارا للتعبیر عن الدیمقراطیة و یمثل قاعدة اللامركزیة و مكان مشاركة المواطن في 

یسهر المجلس البلدي على وضع :"على 12ل نصت المادة و كذ.2"تسییر الشؤون العمومیة

إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى تحفیز المواطنین و حثهم على المشاركة في 

و التي نصت على نشر و تعلیق  30، والمادة " تسویة مشاكلهم و تحسین ظروف معیشتهم 

من قانون الوقایة  15نصت المادة  ،و كذلك 3المداولات للإطلاع علیها من قبل المواطنین

یجب تشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من الفساد و : "من الفساد و مكافحته على

مكافحته بتدابیر مثل اعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرار و تعزیز مشاركة الموطنین في 

  . 4......"تسییر الشؤون العمومیة

خاصة على ، أصبحت مشاركة المواطنین من العناصر الأساسیة للحكم الرشید قدو   

المستوى المحلي ،و بالتالي فإن جعل الهیئات المحلیة أكثر خضوعا لهذه القیم و استجابة 

لمطالب المواطنین من شأنه أن یؤدي إلى تحسین الخدمات العامة و تعزیز النمو الشامل و 

لنا جلیا أن المقاربة الجدیدة في التسییر المحلي ،تتوجب إعادة  و یتضح .5التنمیة المستدامة

النظر في العلاقة بین المرفق العام و المنتفعین و هو التصور الجدید الذي عمل المشرع 

على تأطیره بنصوص قانونیة ،في انتظار وضع میثاق للمرافق العامة و بناءا على هذا فإن 

امة الرشیدة هو نتیجة مباشرة لتبني اللامركزیة ووضع تبني النظام السیاسي الجزائري للحك

إطار قانوني یمنح الفاعل السیاسي و الاقتصادي و المدني المشاركة و الانتقال من 

                                                           
 .78خالد تعلیش،المرجع السابق،ص - 1
 .17،المصدر السابق،ص10-11القانون رقم- 2
 .08المصدر نفسه،ص - 3
  .7،المصدر السابق،ص 01-06القانون رقم  - 4
  .192أوجامع إبراهیم،المرجع السابق،ص بومدین حسین و- 5
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و نجد أن تطبیق مبدأ التشاركیة قد انتهجته . 1الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة 

  .غالبیة الدول ذات التوجه الدیمقراطي 

مجالس استشاریة على الصعید المحلي  بلجیكافي في إقلیم والون  فقد أنشأ مثلا  

 من مجموعة“الدیمقراطیة المحلیة واللامركزیة التي تعرف هذه المجالس بكونها   إطارفي 

  معینة  الأشخاص، أیا كان سنهم یكلفهم المجلس البلدي بإبداء الرأي حول مسألة أو مسائل

أو بمجلس للأجانب على سبیل  بمجلس استشاري للشباب وكبار السن ویمكن أن یتعلق الأمر

  .المثال

في فرنسا یمكن للمجلس البلدي أن ینشئ لجانا استشاریة بشأن أي إشكالیة متعلقة و        

اللجان أشخاصا من غیر أعضاء المجلس كممثلي الجمعیات  وتشمل هذه. بمصلحة البلدیة

استشارة هذه اللجان كلما تعلق الأمر بمسألة أو بمشروع یهم  و یمكن لرئیس البلدیة. المحلیة

العمومیة أو التجهیزات المحلیة التي تندرج في نطاق نشاط الجمعیات المنتمیة لهذه  المرافق

 إحداثهایجدر أیضا ذكر اللجان الاستشاریة للمرافق العمومیة المحلیة التي یجب  و. اللجان

دي ـــــــــالبل ة، وتتكون من أعضاء المجلســـــــــنسم10000بالبلدیات التي یزید عدد سكانها عن 

وتهدف إلى تعزیز تشریك المواطنین في إدارة المرافق العمومیة . وممثلي الجمعیات المحلیة

  .2البلدیة

ویجب أن . اریاخاصة في بلدیات إقلیم باف  توجد المجالس العامة للسكان ألمانیافي و     

من منظوري  % 10إلى  3(السكان  تنعقد إما بمبادرة من رئیس البلدیة أو من جزء من

 .ةوتسمح للسكان بمساءلة المسؤولین المنتخبین حول سیر السیاسات العام) الإدارة

وفي البلدیات التي لا توجد . للمجالس الشعبیة دور تقریري على مستوى البلدیات سویسراوفي 

البلدیات یمارس المواطنون  أصغر بلدیة، وهي2000 بها مجالس تداولیة منتخبة حوالي

ویشاركون بذلك مباشرة، في  ،عدة مرات في السنة تجتمع حقوقهم السیاسیة في مجالس بلدیة

وتنتشر هذه الممارسة للدیمقراطیة . عضاء المجلس التنفیذيقرارات البلدیة مع أ صیاغة

                                                           
 .79خالد تعلیش،المرجع السابق،ص -1
 .17،صمنى كریفي ،المرجع السابق - 2
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المجالس  ورغم ذلك غالبا ما تكون مشاركة المواطنین في هذه. المباشرة على المستوى البلدي

  .1البلدیة محدودة

  .مبدأ أخلقة المرفق العام: الفرع الثالث 

تدخل القیم و الأخلاق في تكوین الثقافة الشخصیة و بذلك فهي عامل مؤثر على حیاة      

الأفراد و اتجاهاتهم و  تكل الأفراد من الناحیتین الخاصة و العملیة ،و یشمل تأثیرها سلوكیا

ومن  ،2علاقاتهم ومن ثم فهي تؤدي دور موجه لسلوك الأفراد داخل المرافق العامة و خارجها

و ینطبق على المجتمع بكل مكوناته و بصفة ، جد أن  مفهوم الأخلاقیات  مفهوم واسعهنا ن

  .لكن إذا قمنا بالتخصیص وتضییق المفهوم و قلنا أخلاقیات المرفق العام  عامة،

تعني الأخلاقیات بصورة عامة مجموعة المعاییر و القیم : مفهوم الأخلاقیات:الفقرة الأولى 

من أجل التمییز بین ما هو صحیح و ما هو خطأ،و أو ماهو جید و  التي یستند لها المجتمع

ما هو سیئ، إذن فهي مفهوم الصواب و الخطأ في السلوك،و إن الأخلاقیات في كل مجتمع 

هي نتاج تطور تاریخي طویل ،لذا فهي ضروریة في تكوین المجتمع و المحافظة على 

ات عند البعض مطلقات في التمییز بین استقراره و الحیاة الاجتماعیة،كما تمثل الأخلاقی

و تنقسم . 3الفضیلة والرذیلة،أي ماهو جید و ما هو سیئ،و هذا ما نسمیه بالأخلاق المثالیة

  :الأخلاقیات إلى 

  .و تقوم على قیم مطلقة و نهائیة لا توسط فیها بین الصواب و الخطأ :أخلاقیات المبدأ-

فالوسیلة و الأساس فیها ما هو محدد في بیئتها و تقوم على قیم نسبیة : أخلاقیات الواجب-

  .4المحدودة

                                                           
  .17، ص منى كریفي ،المرجع السابق - 1

،مجلة أبحاث قانونیة و سیاسیة، قسم "الإدارة بالقیم كمدخل لدمج مفهوم الأداء في الخدمة العمومیة و تجسید الجودة"بولقواس سناء، -2

  .211،ص،   د س نالجزائر/العدد الثالث، جیجل ، الحقوق جامعة محمد الصدیق بن یحي  

،تخصص تسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة،رسالة لنیل دكتوراه في العلوم "أخلاقیات الأعمال و الفساد الإداري للموظف العام"زروقي یحي، - 3

  .25،ص2016/2017الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة أبو بكر بلقاید،تلمسان،الجزائر،
،،جامعة محمد خیضر ،المجلد اقتصادیة،مجلة دفاتر "التنظیمي الالتزامل ز أثرها في تحقیق أخلاقیات الأعما"مباركة رابحي ولطفي شعباني، - 4

 .238،ص2019،بسكرة،الجزائر،01،العدد11رقم
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سلوك :"عرف الباحثون أخلاقیات الأعمال بأنها:مفهوم أخلقة المرفق العام : الفقرة الثانیة 

مهني وظیفي یعبر عن مجموعة من الأعراف و القیم و التقالید التي یتفق و یتعارف علیها 

و عند النظر إلى ". ق و عدل في تنظیم أمورهمأفراد أو مجتمع ما حول ما هو خیر و ح

كل ما یتعلق بالعدل :"أخلاقیات الأعمال من منظر أنشطة المنظمة و تعاملاتها یعرف بأنها

و المساواة في توقعات المجتمع و المنافسة النزیهة و الإعلان و العلاقات العامة و 

  ".  1مة في البیئة المحلیةالمسؤولیة الاجتماعیة و حریة المنتفعین و التصرفات السلی

إن خدمة المرفق العام لا تحتاج فحسب إلى هیاكل التنظیمات و الأطر التشریعیة و       

بل تحتاج أیضا إلى نظام قیمي و میثاق أخلاقي یجتمع حوله الفاعلین من أجل  الترتیبیة،

إلى أن معاییر و بهدف أخلقة المرافق العامة نشیر  ،2تحقیق التآزر و التنمیة المستدیمة

من الأمم المتحدة  1954سلوك الموظف العامل في المؤسسات الدولیة التي صدرت عام 

و  1996سنة إحدى المحاولات في هذا الصدد وكذلك ما أصدرته غرفة التجارة الدولیة 

وفي بریطانیا و بالضبط في القطاع  المتعلق بمیثاق العمل للقضاء الفساد الإداري و الرشوة،

أصدرت الحكومة میثاق أخلاقي لموظفیها الهدف منه الحفاظ على حیاد الجهاز العام 

البیروقراطي و عدم تأثره بالضغوط السیاسیة و قامت الدول العربیة بمحاولات أولیة لإصدار 

میثاق العمل مثل محاولة بیت الزكاة في الكویت لإصدار میثاق عمل لهذه الهیئة سنة 

لأخلاقیات ثلاث تقسیمات حسب ما جاءت به مدونة سلوك و و یمكن تقسیم هذه ا، 3 1989

  : 2014لسنة  4030عدد  بالأمر أخلاقیات المهنة للجمهوریة التونسیة

و تتمثل في احترام القانون و المساواة و :أخلاقیات متعلقة بالعون في القطاع العام-

عدم استغلال وظیفته ، و الإخلاص في العمل و التزام الحیاد عند أداء مهامه  و النزاهة و 

  .الانضباط في العمل ،و مسؤولیه الكاملة على الأعمال الموكلة إلیه

                                                           
 .238ص ،السابقالمرجع ، مباركة رابحي ولطفي شعباني - 1
،یتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك و أخلاقیات العون العمومي،الرائد الرسمي 2014أكتوبر  03،مؤرخ في 2014لسنة  4030أمر عدد  - 2

 .3081،ص2014نوفمبر07،الصادر بتاریخ 90للجمهوریة التونسیة،العدد
  .217بولقواس سناء،المرجع السابق،ص-- 3
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و تتمثل في العلاقة بین العون و : أخلاقیات متعلقة بالعلاقة بین الأعوان العمومیین -

رؤسائه و التي یطبعها الامتثال لتعلیمات الرئیس و تنفیذها،والتعاون مع رؤسائه و عدم 

  .و إعلام الرئیس بأي خرق للقانون أثناء إنجاز العملعرقلتهم 

من معاملة المنتفعین :أخلاقیات متعلقة بعلاقة العون بمستعملي المرفق العام و المنتفعین-

باحترام و التفرغ لخدمتهم و السماع للمطالب والشكاوى ،و احترام حقوقهم و مصالحهم و 

  .1المساواة بینهم

ت الذي وضع مدونة سلوك أخلاقیات العون العمومي شمل(بخلاف المشرع التونسي     

فقد انقسمت أخلقة المرفق العام  في الجزائر بین عدة  ،)عناصر مبدأ أخلقة المرفق العام

، و قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 2قوانین نذكر أهمها القانون الأساسي للوظیفة العامة
قات العمومیة و تفویضات المرفق العام في المتعلق بالصف  247-15، و كذلك القانون3

الفصل الثالث، الذي تناول كیفیات إبرام الصفقات العمومیة و إجراءات الإبرام التي تعكس 

، و الشفافیة في الإبرام و حیاد الإدارة  و نحریة الوصول للطلبات و المساواة بین المنتفعی

شأنها أخلقة المرفق العام، وفي و كل هذا یعكس المبادئ التي من  ،4الموظف العمومي

  .أغلب مواد هذه القوانین المتعلقة بأخلقة المرفق العام فالموظف غالبا هو محور التطبیق

و بالإضافة إلى هذه القوانین قامت الجزائر بالتصدیق على المیثاق الأفریقي لقیم و 

سلیمة  ترتكز على و یستمد التخلیق مرجعیته من ثقافة . 5مبادئ الخدمة العامة و الإدارة

المبادئ و القیم الأخلاقیة و قد نص المیثاق الإفریقي للوظیفة العمومیة على أن الموظف 

یسهر على احترام القواعد القانونیة و تنفیذ أحكام القضاء ،وأكد على أن الموظف علیه الوفاء 

امة و الإنصاف و بواجباته بدقة و فعالیة و التحلي بالجدیة و المسؤولیة و الكرامة و الاستق

                                                           
  .3083،المصدر السابق، ص 4030أمر عدد - 1
 .،المصدر السابق  03-06أنظر الفصل الثاني المتعلق بواجبات الموظف من الأمر - 2
 .04،صالمصدر السابق ،، الباب الثاني فیما یتعلق  بمدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین 01-06القانون   من   11،10،9،8،7م- 3
 .12، المصدر السابق،ص247-15القانون- 4
 .217بولقواس سناء،المرجع السابق،ص - 5
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الحیاد و الأمانة و المواطنة و اللباقة عند أداء مهامه لا سیما ما تعلق منها بعلاقته برؤسائه 

  .1إلخ....و مرؤوسیه أو المرتفقین

كما أن أخلقة المرفق العام تقوم على سلوك : معوقات أخلقة المرفق العام: الفقرة الثالثة 

فق العام وبطریقة تأدیته لوظیفته،كذلك فساد المرفق الموظف بجمیع من یتعامل معه في المر 

العام سببه الموظف العمومي بالدرجة الأولى نتیجة الانحراف و تحول الوظیفة من تكلیف 

قانوني و أمانة وطنیة مقدسة إلى سلعة یتم المتاجرة بها،و فساد المرفق العام یقوم على 

لحالة التي یعمل فیها الموظف بشكل للسلطة ، وبمعنى آخر هو ا ئأساس الاستعمال السی

  .2مباشر أو غیر مباشر على التأثیر غیر المشروع و غیر القانوني على صاحب الحاجة

خلاقي في المرفق العام لانتشار المحسوبیة،والمحاباة، الأ غیرومن أهم مظاهر السلوك      

هذا الصدد یقول  والإخلال بمبدأ المساواة و التوظیف من خلال الوساطة و النفوذ و في

إن الموظف الذي یشعر أنه عین في وظیفة لا لكفاءته و لا لجدارته :"الدكتور كمال دسوقي

و إنما قرابته و نفوذ معارفه لا یمكن أن ینظر للمصلحة العامة على أنها شيء ذو 

  .3...."أهمیة

ق العام و غیاب مفهوم المسائلة و الالتزام بمبادئ التي تحكم سیر المرف إضافة إلى    

تحول هدف ثر انتشارها في الدول النامیة، حیث القوانین و التعلیمات و هذه المظاهر یك

و هذا ما یولد حالة من  المرفق العام من خدمة الشعب إلى خدمة فئة قلیلة من المواطنین،

الكره و الحقد على الموظفین المفسدین و الذي ینتج عنه في بعض الأحیان صراعات بین 

كما یحدث في السنوات الأخیرة ظاهرة غلق البلدیات و مرافق عامة من ( 4المواطن و إدارته

  ).طرف المواطنین

                                                           
 .217ص ،السابقالمرجع بولقواس سناء، - 1
،مجلة الدراسات التاریخیة و )"المفهوم الأسباب الآثار ووسائل المكافحة(الفساد الإداري و المالي "قاسم علوان سعید و سهاد عادل أحمد، - 2

 .01،ص2014،العراق،18،العدد06الحضاریة،المجلد
،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة "آثار الفساد الإداري على عمل المؤسسات الحكومیة و سبل معالجته"نان و یاسین قوتال،خذیري ح - 3

  .254،ص2016الجزائر،/ ، خنشلة05خنشلة، العدد 
  .257المرجع نفسه،ص - 4
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من هنا نستنتج أن المعوقات المرتبطة بشخص الموظف العام،أو أخلاق العون    

العمومي ، بالإضافة إلى غیاب النصوص المتعلقة بأخلقة المرافق العامة أو القصور فیها، 

ون في تطبیق النصوص الموجودة و الساریة المفعول، تمثل العقبة الأكبر في سبیل والتها

  .أخلقة المرفق العام

حیث نلاحظ  ،وزنخلقة المرفق العام أهمیة لأ:أهمیة مبدأ أخلقة المرفق العام:الفقرة الرابعة

،لأنه و  دستوریةالسواء الدستوریة أو ذات دون أسفله،  جمیع المبادئ السابقة الذكر انضواء

نقول أننا قد قمنا بأخلقة المرفق  ببساطة متى طبقنا جمیع المبادئ المتعلقة بالمرفق العام ،

و  .العام،و بعبارة أخرى متى سعینا و اجتهدنا في تطبیقها فإننا نسعى لأخلقة المرفق العام

ه هو نلاحظ كذلك أن أخلقة المبدأ العام یرتكز على العون العمومي بالدرجة الأولى لأن

  .1المعني بتطبیق المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام

  .مبدأ الالتزام بالتشغیل الصحیح للمرفق العام: الفرع الرابع 

مبدأ التزام الإدارة  من المبادئ التي تحكم المرافق العامة على اختلاف أنواعها،       

المرافق الإجباریة،وألا تحرم بتشغیل المرافق العامة تشغیلا صحیحا،فیجب علیها أن تقیم 

الأفراد دون سبب من الاستفادة من الخدمات،فإذا رفضت الإدارة إقامة مرفق عام یجب علیها 

بحكم القانون إنشاؤه،أو رفضت قبول الأفراد كمنتفعین أو مستعملین لمرافقها،جاز لهم الطعن 

  .2بالإلغاء في قرار الرفض،و المطالبة بالتعویض عن الضرر

 06788في موضوع قرار رقم و كمثال على التشغیل الصحیح للمرفق  ما ورد في 

مریض ضحیة ضرب داخل مستشفى أدى إلى نزیف داخلي .03/06/2003:الصادر بتاریخ

المؤسسات  یفرض علىالقانون  حیث أن الحراسة، انعداممفضي إلى الوفاة و السبب هو 

و بالتالي فإن  ،3مرضى الموجودین لدیها للعلاجال مایةحالإستشفائیة واجب القیام برعایة و 

بسیر المرفق العام  صریح یدل على إخلال، مما رض مریض لضرب قاتل أدى إلى وفاتهتع

                                                           
1
  .رأي الباحثین بتصرف  - 
 .439ماجد راغب الحلو،المرجع السابق،ص- 2
3
  .03/06/2003،بتاریخ مجلس الدولة الجزائري،صادر عن 2003-06788قرار رقم  - 
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عن الضرر المسبب لذوي الحقوق و ملزما المرفق مسؤولا مما یجعله  الإستشفائي ،

  . بتعویضهم

بعد أن استحدث - منصب وسیط الجمهوریة بالجزائر  2020و استحدث في سنة   

حیث یذكر أنه من مهامه السهر على  قانونیة سیر  -1999و أعید إلغاؤه في  1996في 

المؤسسات و الإدارات العمومیة، وكذا متابعة و رقابة كل خلل في تسییر المرافق العمومیة 

، كما استثنى المرسوم بعض الهیئات بالمادة 1)45- 20من المرسوم الرئاسي  02،03م(

  .منه وهي مرافق أمن الدولة و الدفاع و السیاسة الخارجیة الخامسة

  .مبدأ معقولیة الخدمة أو مجانیتها: الفرع الخامس 

یوثر تدخل الدولة في المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام ،و تتغیر المبادئ حسب       

التوجه الاقتصادي و السیاسي للدول،و من أهم تلك التغیرات ما طرأ على مبدأ مجانیة 

  .الخدمة العمومیة بین المفهوم التقلیدي و المفهوم الحدیث

ویقصد بها عدم دفع مقابل : الخدمة العمومیةالمفهوم التقلیدي لمجانیة : الفقرة الأولى 

مجانا لكل المواطنین بدون استثناء و  ممباشر لخدمة المرفق العام،فخدمات المرفق العام تقد

  .2بدون مراعاة للوضعیة الاجتماعیة أو أي اعتبار آخر

       :)العمومیة معقولیة الخدمة(المفهوم الحدیث لمجانیة الخدمة العمومیة: الفقرة الثانیة 

مبدأ المجانیة هدفه استفادة الجمیع من خدمات المرفق العام بالتساوي و خلق نوع من 

فلا یوجد نص  و یطبق على جمیع المرافق العامة ، اوالمبدأ لیس عام التضامن الاجتماعي،

أو اجتهاد قضائي یمنع الحصول على إتاوات مالیة من المنتفعین من المرفق العام و لا 

د مبدأ المجانیة في جمیع المرافق العامة فإمكانیة تطبیقه على المرافق الإداریة یمكن أن نج

، و المجانیة نسبیة و تمثل 3لیست مطلقة و لا یمكن تطبیقه على المرافق العامة الاقتصادیة

                                                           
  .04،المصدر السابق،ص45-20المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .239، المرجع السابق،ص"المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و هدف المردودیة"ضریفي نادیة، - 2
 .238المرجع نفسه ،ص - 3
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و یتم هذا السلم من خلال إدراج الخدمات العمومیة  امتداد لمعیار المساواة بین المواطنین،

  .1الوصول إلیها مجاناالتي یمكن 

ففي فرنسا الیوم لم یعد ما یمكن تسمیته بمبدأ الخدمات العامة المجانیة،أو مجانیة   

فالخدمة التي یقدمها المرفق العام تتطلب مبالغ مالیة تؤمن على أقل تقدیر  المرافق العامة،

تمول من قبل تكلفة التشغیل،و إذا كانت الخدمة مجانیة في حال من الأحوال فهي بالضرورة 

دافعي الضرائب،وبذلك فهي لم تعد مجانیة بشكل مطلق ،و قد أكد المجلس الدستوري 

الفرنسي هذا و جرد هذا المبدأ من أي قیمة دستوریة و من ثم لم یعد مجلس الدولة یعترف 

  .2به مبدأ عاما للقانون

ات كانت مجانیة و لقد انتهج المشرع الجزائري نفس المسار باستحداث رسوم على خدم      

دج مثلا و حقوق الدراسة و التعلیم و  50في السابق كالرسم على الخدمات الصحیة 

و الرسم على ، الخدمات التي تقوم بها البلدیة كخدمة التطهیر و إزالة القمامات المنزلیة 

دج عن كل أسرة في البلدیات التي یقل سكانها عن  375:الملكیات المبنیة و یحدد بـ

نسمة و 50.000دج عن كل أسرة في البلدیات التي یفوق سكانها  500نسمة و  50.000

و بخصوص المحلات الصناعیة و التجاریة و  .أو ما شابه ذلك دج عن كل حرفي1000

الحرفیة التي تفرز كمیات أكبر من القمامة بالنسبة للفئات المذكور أعلاه یحدد مبلغ الرسم 

 .3دج  50.000دج و  2500لبلدي بمبلغ یتراوح بین بقرار یصدره رئیس المجلس الشعبي ا

  .المجانیة النسبیة أوفمن هنا نلاحظ تغیر مبدأ المجانیة إلى معقولیة الأسعار 

  مبدأ تعطیل المرفق العام : الفرع السادس

في البدایة یبدو العنوان مضللا وغیر حقیقي   :معنى تعطیل المرفق العام : الفقرة الأولى

في البدایة صادفنا فكرة تعطیل . لغرابة فكرة تعطیل المرفق العام عن أداء الخدمة للمرتفقین

                                                           
،أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم الإنسانیة،تخصص "دور نظام المعلومات في ترقیة الخدمة العمومیة بالإدارة الإقلیمیة الجزائریة"العربي حجام، - 1

 .101، ص2017/2018الجزائر،/علم الاجتماع،كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ،قسم علم الاجتماع،جامعة محمد لمین دباغین ،سطیف
 .17مازن لیلو راضي وعلي یونس،المرجع السابق،ص - 2
،مجلة الأبحاث القانونیة و السیاسیة،كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة "أسالیب تمویل المرافق العمومیة المحلیة بالجزائر"سمیر بوعیسى، - 3

  .41، ص2017،العدد الخامس ،الجزائر، دیسمبر  03،جامعة الجزائر
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، حیث تناولت الدراسة 1المرفق العام، بأحد البحوث الأكادیمیة في البدایة، یحمل هذا العنوان

طراد،وقد أورد الباحث فیها فكرتي الإضراب و مبدأ استمراریة المرافق العامة بانتظام و اض

الاستقالة كاستثناء من هذا المبدأ الدستوري وهذا ما هو متعارف علیه في فكرة تعطیل المرفق 

، أو ما یعرف 2019العام، إلا أن الأزمة الصحیة التي عرفتها البشریة،في نهایة سنة 

ت من بعض الباحثین ینشرون ، جعل) COVID-19أو  19-كوفید(بفیروس كورونا المستجد 

دراسات و مقالات حول هذا الموضوع من، عدة زوایا، فمنهم من تناولها من زاویة الظروف 

  ... .الطارئة، بینما تناولها آخرون من زاویة القوة القاهرة

توقف العمل في الدوائر الرسمیة في ": بأنه ویعرف تعطیل المرفق العام عموما   

  . 2"ظروف مناسبة معینة

 تم تعریف :ام في حالة وباء كورونا المستجدتطبیق تعطیل المرفق الع: الفقرة الثانیة

المتضمن نشر اللوائح  293-13بالمادة الأولى من المرسوم الرئاسي  الوباءمصطلح 

تعني كلها الذین  بأنها" : 2005مایو 23المعتمدة بجنیف بتاریخ ) 2005(الصحیة الدولیة

یحملون مصادر للعدوى أو التلوث، أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاویات أو وسائل النقل أو 

البضائع،أو الطرود البریدیة التي أصابتها العدوى أو أصابها التلوث أو الرفات البشریة التي 

  . 3"میةتحمل مصادر للعدوى أو التلوث بما یشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمو 

فصیلة كبیرة ل فیروساتوعرفت منظمة الصحة العالمیة وباء كورونا المستجد أنه 

ومن المعروف أن عدداً من فیروسات كورونا   .التي قد تسبب المرض للحیوان والإنسان،و 

تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة 

شد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة والمتلازمة التنفسیة الحادة إلى الأمراض الأ

                                                           
  .2016/2017،كلیة القانون ،جامعة القادسیة ،العراق،"تعطیل المرفق العام"حسن جبر،: دراسة أنظر ال - 1

  .وأورد ذات الباحث صور تعطیل المرفق العام في صورتي الإضراب و الاستقالة فقط  -

  .04، ص نفسهالمرجع  - 2
 23المعتمدة بجنیف بتاریخ ) 2005(ح الصحیة الدولیة،المتضمن نشر اللوائ04/08/2013، المؤرخ في 293-13المرسوم الرئاسي رقم  - 3

  .03، ص28/08/2013،المؤرخة في 43، ج ر عدد 2005مایو

وقد وردت تعاریف أخرى لمصطلحات متعلقة بالصحة في هذا المرسوم، مثل الحجر الصحي، التطهیر، التدبیر الصحي، المریض،المرض،فحص  -

    ...طبي، المبادئ العلمیة 
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-ویسبب فیروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فیروس كورونا كوفید). السارس(الوخیمة 

ولم یكن هناك أي علم بوجود . هو مرض معد یسببه فیروس كورونا المُكتشف مؤخراً  و19

الصینیة في كانون  ووهانفي مدینة  الوباءقبل اندلاع هذا الفیروس وهذا المرض المستجدین 

  1.    2019دیسمبر / الأول

وبعیدا عن الأبعاد التي تناولت وباء :  علاقة وباء كورونا بمبدأ تعطیل المرفق العام -ثانیا

، وقریبا من المبادئ التي تحكم سیر المرفق ...)القوة القاهرة،حالة الطوارئ(كورونا المستجد

العام، فقد كانت  الدراسات السابقة مصممة بحیث كان مبدأ استمراریة المرفق العام هو 

مة، إلا أن الواقع خلال هذه الأساس و تعطیله هو الاستثناء، حفاظا على المصلحة العا

الأزمة وخلال فترة انتشار الوباء خصوصا، أثبت أنه من الممكن أن یكون تعطیل المرافق 

 05م(العامة هو الأساس و استمرار الخدمة العمومیة ،هو الاستثناء حفاظا على النظام العام

) 70-20من المرسوم التنفیذي  14،15وكذا م 11و م 69-20من المرسوم التنفیذي 

، ماعدا المرافق المستثناة بنص 2 المتعلقین بتدابیر الوقایة من فیروس كورونا و مكافحته

،حیث أوجبت هذه ) السالف الذكر  69-20من المرسوم التنفیذي  04،07،10،12م(

الكارثة الصحیة إیقاف و تعطیل المرافق العامة بشكل كبیر،وبقي الحد الأدنى من الخدمة 

وما یبرر هذا القول هو صدور مراسیم تنفیذیة ذكرت آنفا، . بشكل عرضيالعمومیة مستمرا 

تتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء كورونا ومكافحته، وكذا صدور تدابیر متعلقة بالحجر 

المنزلي، فما كان على المصالح المختصة إلا إصدار رخص استثنائیة لضمان استمرار 

ا نسجله كباحثین هما، هو انقلاب مبدأ استمراریة الخدمة الخدمة العمومیة بحدها الأدنى، وم

العمومیة كاستثناء من مبدأ تعطیلها، خاصة وأن المختبرات العلمیة و الأبحاث لم تجد لقاحا 

، مما صعب من الوضعیة المرفقیة، وجعل تعطیل المرفق 3فعالا إلى حد كتابة هذه الأسطر

،وجعل استمرار )لوضع حد لانتشار الوباء و المواطنینحفاظا على أرواح (العام أصلا 

                                                           
1 - https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses   

  . 11:00ى الساعة ،      عل21/04/2020: تاریخ الاطلاع -
و مكافحته،ج ر ) 19-كوفید(، متعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا03/2020-19،المؤرخ في 69-20رقم المرسوم التنفیذي  - 2

انتشار وباء ، متعلق بتدابیر الوقایة من 24/03/2020،المؤرخ في 70-20رقم المرسوم  التنفیذي  و .21/03/2020،المؤرخة في 15عدد 

  .24/03/2020،المؤرخة في 16و مكافحته،ج ر عدد ) 19- كوفید(فیروس كورونا
 . 2020أفریل  24:  بتاریخ  - 3
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منه ، وهذا لأن هدف تعطیل المرفق العام هو  ءاستثنا -غیر الضروریة-الخدمة العامة

  .الحفاظ على النفس البشریة موازاة للمصلحة العامة و النظام العام

وجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد وضع الموظفین في حالة عطل استثنائیة   

 قوأوقف التحاق عمال تابعین للقطاع العام وآخرین للقطاع الخاص، عن الالتحا، )50%(

بأعمالهم، في إطار إجراءات  مكافحة هذا الوباء مع ضمان دفع الأجور، وهو ما یتعارض 

، حیث لا یتقاضى الموظفون في )الإضراب و الاستقالة(مع التعطیل بالمفهوم التقلیدي 

رهم  في هذه الفترات لعدم وجود خدمة فعلیة، إلى جانب عدم حالتي الإضراب والاستقالة أجو 

من الأمر   129ورود هذه الوضعیة ضمن وضعیات الموظف القانونیة المذكورة بالمادة 

، وهو ما یعد قرینة على نیة المشرع في جعل التعطیل  1المتعلق بالوظیفة العامة  06-03

  .أصلا حفاظا على أرواح المواطنین و المرتفقین 

كما یوافق الباحثان ما انتهجه المشرع في ذهابه إلى التحدید الدقیق للمرافق          

كمصلح (الضروریة المغلقة، و المرافق المستثناة من الإغلاق، بعدم ذكره لصیغ عامة 

والتي تعد ثغرات یمكن استغلالها في ) المرافق الضروریة، أو غیر الضروریة، أو السیادیة

  .ب الذي تمر به البشریة هذا الظرف العصی

  مبدأ التنسیق بین المرافق العامة  :الفرع السابع

نتیجة لتضاعف أعداد المؤسسات العامة و عدد الوظائف و الموظفین، أصبح   

الجهاز الإداري لبعض الدول یواجه الكثیر من العراقیل التخطیطیة و التنظیمیة و التنفیذیة، 

مما جعله غیر قادر على تلبیة المستلزمات على أكمل وجه، مما یحتم على الدولة اللجوء 

لدعم و تقویة و تنسیق الأعمال الإداریة سواء المركزیة أو المحلیة، إلى انتهاج أسالیب جدیدة 

وخیر مثال على أن المشرع الجزائري في طریقه لسلوك هذا المبدأ، اعترافه للمنتخبین 

                                                           
  .12، المصدر السابق،ص 03- 06الأمر رقم  - 1

  . "للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب  ": المتعلق بالوظیفة العامة على  03- 06من القانون  32تنص المادة  -

من نفس القانون، على وضعیات الموظف العام ، ولم تنص المادتان على العطل الاستثنائیة، إلا في إطار تدابیر  129، 127تنص المادتان  -

  .69-20من المرسوم  06مكافحة الوباء ،بالمادة 
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من  111م(المحلیین بالعدید من الوسائل القانونیة التي تمكنهم من تنسیق أعمالهم الإداریة 

  ) .07-12قانون الولایة رقم 

من أهداف التنسیق عدا تجمیع الجهود بین مختلف الأنشطة الإداریة و الأداء الجید و   

  .1بأقل تكلفة ممكنة  تجنبا للتعارض بالاختصاصات و ومنعا لازدواج في الأنشطة الإداریة 

، استحدث بموجبه آلیة 22020سنة  الجزائري وقد صدر مرسوم رئاسي عن الرئیس  

هیئة طعن غیر قضائیة، تساهم في حمایة حقوق المواطنین  ،وهو) وسیط الجمهوریة(جدیدة 

من المرسوم الرئاسي  02م(و حریاتهم، وفي قانونیة سیر المؤسسات و الإدارات العمومیة

كما ذكرت المادة الثالثة منه بأن یخول وسیط الجمهوریة صلاحیات المتابعة و ) 20-45

لإدارة العامة بالمواطنین وهو ما یعد رقابة الرقابة العامة التي تسمح له بتقدیر حسن علاقات ا

على  التنسیق بین طلبات المواطنین و المرافق العامة، و من مهام الوسیط  المذكورة بالمادة 

إلى الإدارة المعنیة الصعوبات التي  - زیادة على التقریر السنوي–، أن یرسل )08( الثامنة

  .المرفق العمومي  یخطر بها، وكل توصیة أو اقتراح كفیل بتحسین سیر

    

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .54معروف جهاد،المرجع السابق ،ص - 1
  .،المصدر السابق 45-20المرسوم الرئاسي رقم  - 2
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الدستوریة في العملیة المبادئ دون تقییم فعالیة : المبحث الثاني

  .المرفقیة بالجزائر

قبل الخوض في أي تقییم لهذه المبادئ، كان لا بد علینا من تبیان المعوقات التي 

المعوقات إعدام تحول دون فعالیة أكبر للمبادئ التي تناولنا أهمها، حیث أنه من شأن هذه 

بعض المبادئ أحیانا ،أو الحد منها أحیانا أخرى، وأهم هذه المعوقات صعوبات قانونیة و 

تنظیمیة، وأخرى عملیة نشرحها ضمن المطلب الأول، أما في المطلب الثاني فنعود لتقییم ما 

تم استخلاصه من المبادئ التي تناولناها،  حیث نحدد أهم الصعوبات التي تحول دون 

لاستفادة القصوى من المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة،  ثم نحاول وضع مقاربة مختلفة  ا

نقترح فیها الاستفادة من تجارب نظم أخرى  مع مراعاة خصوصیات النظام القانوني  

  .الجزائري  

 .دستوریة في الجزائرالتفعیل المبادئ دون  صعوبات: المطلب الأول

ما هو قانوني أو تنظیمي ومنها ما هو عملي ، فنعرض في الفرع  الصعوباتمن بین 

الأول التفوق الحكومي على الهیئة التشریعیة إلى جانب خمول آلیات الرقابة على المرافق 

العامة وصولا إلى المعالجة القانونیة العاجزة ، وفي الفرع الثاني نسلط الضوء على 

لمبادئ دون القیمة الدستوریة ، مستتبعین الشرح الصعوبات العملیة التي تحول دون تجسید ا

بعرض بعض التطبیقات حول صعوبات تجسید بعض المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة  

  .خاصة في الجزائر 
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  الصعوبات القانونیة و التنظیمیة: الفرع الأول

لتفوق إن دراسة موضوع ا: الهیمنة الحكومیة على الإجراءات التشریعیة:الفقرة الأولى

التشریعیة، یسمح بالاطلاع على عدة زوایا قد یخفي على كثیر من  تالحكومي في الإجراءا

الباحثین معرفتها،و تظهر جلیا في رجحان كفة المشاریع مقارنة بالمقترحات ،حتى أن لجوء 

رئیس الجمهوریة للتشریع الموازي أضعف من تكوین النواب و قدرتهم على التحكم بالمسائل 

، وقد 2عدیدة ساهمت في تراجع البرلمان لصالح الحكومة 1و الفنیة، ومظاهر أخرى التقنیة

یعطي هذا التفوق للحكومة مرونة و سهولة لتحدید احتیاجات المرتفقین، إلا أن النواب 

بالموازاة مع ذلك یقومون بأعمال مبنیة على قاعدة انتخابیة شعبیة، ویرفعون شكاوى 

ها، تحت نظام المبادئ التي تحكم المرفق العام، والتي من أهمها المواطنین، ویقومون بمتابعت

وهذا لا یتأتى إن كانت الحكومة تسیطر على عمل البرلمان كما هو ... الشفافیة،الأخلقة،

إضافة . الحال بالجزائر، وقد یختلف الوضع في نظم أخرى تحترم مبدأ الفصل بین السلطات

انین یوجه أعمال البرلمان حسب الإرادة السیاسیة إلى أن التدخل الحكومي في إعداد القو 

  .للحكومة خاصة وأنها تتفوق علیه كما أسلفنا 

وقد وصل الأمر بالهیمنة الحكومیة، إلى أنه في أحد المناقشات لمخطط عمل   

والذي یعد -)إلغاء وزارة الخدمة العمومیة(الحكومة للإجابة عن الإشكال الذي كان مطروحا 

أحد آلیات تفعیل المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام خاصة ذات  خطأ جسیما في حق

، حیث صرح الوزیر الأول أن الوزارة أصبحت تابعة لمصالح الوزیر  -القیمة دون الدستوریة

                                                           
ترتب الحكومة جدول الأعمال حسب استعجالیته بالنسبة لها، و كذلك تساهم في دراسة مشاریع و اقتراحات القوانین : المظاهر كذلك من  - 1

الهیمنة "یاسین ربوح،: أنظر... . تقیید حق النواب في إدخال التعدیلات،التحكم الحكومي في حل الخلاف بین غرفتي البرلمان باللجان الدائمة،

 ،15مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، منشورات جامعة الشهید حمه لخضر ،العدد ، "على الإجراءات التشریعیة في الجزائر الحكومیة

 .239ص ،2017جانفي  الجزائر،/الوادي
  .239المرجع نفسه، ص - 2
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الأول مع المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ومن المعلوم أن هذه الوزارة باشرت إصلاحات 

    .1جدیة سبقت إلغاءها 

أثبت الواقع : عدم فعالیة آلیات متابعة المرافق العامة أو هیئات غیر ناجعة:الثانیةالفقرة 

الجزائري فشل الهیئات الإداریة في تحقیق الأهداف المسطرة لها، مما یستنتج منه غیاب 

إستراتیجیة واضحة للمرفق العام، بحیث أن معظم الإصلاحات ارتكزت على إصلاح الهیكل 

دمة و نجاعتها، لیتحول الإصلاح الإداري إلى هدف لا وسیلة بحدّ متغافلة عن جودة الخ

ذاتها، فمنذ الاستقلال لم تشهد هذه الهیئات استقرارا بحیث عرفت تغیرات مستمرة بحثا عن 

، ومن أمثلة عدم الفاعلیة هذه والتي تسبب فیها 2هیئات ناجعة و فعالة وهو ما لم یتحقق 

، ومن  ، ثم التراجع عنه3ث منصب الوزیر لدى الوزیر الأولعدم الاستقرار و التبعیة، استحدا

أمثلة عدم فاعلیة الهیئات المكلفة بالمرافق العامة، التقلیص من اختصاصات مدیریة 

العصرنة و التطویر الإداري في مجال الخدمة العامة، وذلك بموجب المرسوم رقم       

لعامة و الإصلاح الإداري، حیث أن ، المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة ا14-194

الباحث في مواده لا یجد أثرا لهذه المدیریة، بل تم استبدالها بمدیریة العصرنة و التطویر 

الإداري والتي لم تعط أي اهتمام قانوني  بأخلقة المرفق العام نظرا لإلغاء منصب مدیر 

ذلك ، وتم على إثرها إغفال الدراسات المكلف بأخلاقیات المرفق العمومي والذي تم إلغاؤه ك

  . 4مبدأ الأخلقة

كما أن الرجوع إلى الواقع المرفقي بالجزائر، یظهر أن المرصد الوطني الذي تم   

، یبین عجز المرصد في تحسین الخدمات 5 03-16استحداثه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
  .103، صشرفي بن یوسف،المرجع السابق - 1
 .64،صالمرجع نفسه  - 2
 15/09/2013،  المؤرخة في 44،المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج ر عدد11/09/2013،المؤرخ في 312-13المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .04،ص
 .114-113، صشرفي بن یوسف،المرجع السابق - 4
  .،المصدر السابق 03-16المرسوم الرئاسي رقم  - 5
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اب آلیات عمله العامة لمجموعة من الأسباب أهمها عدم تمتعه بالشخصیة المعنویة،وغی

التنسیقیة، وكذا غیاب عنصر الإلزام للمرافق بالتعامل مع،حیث ساهمت كلها بضرب المبادئ 

  .1ذات القیمة دون الدستوریة في الصمیم خاصة و أن بعضها یدخل في صلب اختصاصاته

كانت الصعوبات التي تم ذكرها،بسیطة بالمقارنة : معالجة قانونیة غیر فعالة:الفقرة الثالثة

مع الصعوبات الناجمة عن المعالجات القانونیة في العدید من المناسبات،كون بعضها غیر 

تبسیط الإجراءات الذي یرتبط بالولوجیة (مناسب، رغم كثافة الإصلاحات في بعض المحاور

  .2)،الاستقبال و الإعلام المرتبط بالأخلاقیات و الجودة و الشفافیة 

قد رفع مجموعة مقترحات من بینها تلك التي تم  وكان المرصد الوطني للمرفق العام  

و  2017رفعها ضمن تقریرین سنویین للرئیس الجزائري الأسبق عبد العزیز بوتفلیقة  سنتي 

،ولم تكن بالكثیفة، لم یتم تجسیدها في الواقع، حیث تبین أن الهوة التي میزت العلاقة 2018

  .3الخدمات العامة المقدمة بین المواطنین بمرافقهم في اتساع دائم، بسبب سوء

وبموجب مقارنة منطقیة بسیطة بین التعلیمات المتعلقة بإصلاح الخدمة العمومیة و   

والذي یصب مباشرة في محور (المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن  131-88بین أحكام المرسوم

نطقیة نحو ، حیث تبدو أحكام هذا الأخیر أكثر استیعابا من الناحیة الم)المبادئ المدروسة

،ویبقى المرفق العام في ظل غیاب إستراتیجیة واضحة و فعالة، ...إصلاح المرفق العمومي،

  .4یعاني من أزمة أخلاقیة بالدرجة الأولى، أثرت على الخطط السابقة المرسومة 

                                                           
  .293نصیرة سمارة، المرجع السابق،ص- 1
 .41-40،ص شرفي بن یوسف،المرجع السابق - 2
 .293نصیرة سمارة، المرجع السابق،ص - 3
  .135-134، صشرفي بن یوسف، المرجع السابق - 4
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ویذهب بعض الفقهاء إلى أن مسألة التقدم الإداري و التطور و الإصلاح، لا تتعلق   

القانونیة بقدر ما تتعلق بالرقابة الفعلیة، وتفعیل هذه النصوص و جعلها بأزمة في النصوص 

  . 1واقعا فعلیا مجسدا

  .الصعوبات العملیة لتطبیق المبادئ دون الدستوریة :الفرع الثاني 

عندما نتكلم عن الصعوبات العملیة التي تحول دون إرساء المبادئ ذات القیمة دون          

دستوریة و تطبیقها التطبیق الصحیح و تجسیدها على مستوى المرافق العامة،فإننا سنتكلم 

عن المعوقات العملیة و الواقع التطبیقي لها ،و كذلك سنعرض مدى انعكاس القیم الشخصیة  

  .2فین على مبادئ الحاكمة لأداء الخدمة العمومیةلدى الموظ

إیمانا بأهمیة القطاع  :العملیة في تطبیق المبادئ دون الدستوریة الصعوبات:الفقرة الأولى

العام بمختلف مكوناته،إدارة كانت أو جماعة عمومیة أو مؤسسات أو منشآت عمومیة،في 

داخل القطاع العام و تكریسا للمبادئ  خدمة التنمیة الشاملة و تكریسا للأخلاقیات المهنیة 

،وجب تسلیط الضوء على أهم المعوقات التي تقف  3التي هي من مقتضیات الحوكمة الرشیدة

  :حائلا في سبیل هذه العملیة ،والتي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي

فمن المعوقات ما هو سیاسي، وینتشر في المجتمعات التي تتصف بضعف   

مقراطیة و حریة المشاركة في إدارة شؤونها العامة،و في الحكومات الدكتاتوریة، الممارسة الدی

فغیاب دولة المؤسسات السیاسیة و القانونیة و الدستوریة،وضعف الحكومة ،و غیاب عناصر 

الحكم الرشید و ضعف الدور الرقابي،یؤدي إلى خرق جمیع المبادئ التي تحكم المرفق العام 

تردي الخدمة العمومیة بشكل كبیر في ظل عدم استقلالیة القضاء أو ،كما ینتشر الفساد و 

ضعفه و عدم نزاهته و خرق مبدأ الفصل بین السلطات،الذي یؤدي إلى غیاب العدل و 

المساواة ،و عدم الأخذ بمعاییر الكفاءة و الجدارة في التعیینات في الوظائف العامة و اتخاذ 

                                                           
، الملتقى الدولي الثالث بعنوان الجماعات "التغیر في دور الإدارة العامة المحلیة و ضرورة الإصلاح الإداري"جعفر عرارم و صالح جابر، - 1

 01/02الجزائر، یومي /كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لحضر،الواديالمحلیة في الدول المغاربیة ،الجزء الثاني، 

  .99،ص2015دیسمبر
  .215بولقواس سناء،المرجع السابق، ص - 2
 .3082،المصدر السابق، ص4030أمر عدد  - 3
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لأنظمة الدكتاتوریة السلطویة طغیان المركزیة یحول ،و في ا1معیار الولاء السیاسي كبدیل

دون تطبیق التشاركیة و نجد أن كذلك غیاب الرقابة یؤدي إلى خرق مبدأ الشفافیة و 

  .المحاسبة و المسؤولیة

  :الاقتصادیة  الصعوباتضمن ومن   

المركزیة و الذي یظهر خاصة في الدول النامیة أین تنتشر : توسع دور الدولة الاقتصادي-

في اتخاذ القرار الاقتصادي،و هذا ما یكرس تنامي الرشوة في أوساط الموظفین و استغلال 

نفوذهم و الوظیفة و دفع المنتفعین لتقدیم الرشوة في مقابل الخدمة ،وتؤدي هذه الممارسات 

  . 2إلى خرق مبدأ المساواة و الشفافیة و حریة الوصول و حتى المجانیة

أي عدم العدالة عدالة توزیع الدخل و الثروات، مما یؤدي إلى قیام  :مستویات الأجور -

الموظف العام بأنشطة غیر مشروعة من رشوة و استغلال المنصب العام ،بهدف تعویض 

  .3الأجر المنخفض و خلق توازن في مستوى معیشته

یة أو وكذلك یعتبر ضعف المیزانیات و الموارد سواء البشر  :ضعف المیزانیات و الموارد -

المالیة المتوفرة للسلطات  و المرافق المحلیة سببا لعدم  ممارسة اختصاصها بالشكل 

  .4الصحیح

كما  كونت المعوقات الاجتماعیة و الثقافیة في الحد حاجزا مكنها من الحد من   

القیم الثقافیة والاجتماعیة التي لها دورا كبیر في بناء العلاقات الاجتماعیة و تنظیمها على 

س صحیحة، فالولاء العائلي أو القبلي أو العشائري ،وارتفاع مستویات الجهل و قلة الوعي أس

إلى جانب ضعف الوازع الدیني و غیاب الضمیر ،وضعف الشعور الوطني،تؤدي إلى 

انتشار ظاهرة المحسوبیة و الوساطة و تفضیل مبدأ الانتماء و الولاء الاجتماعي في الانتفاع 

ام،على الاستناد إلى المبادئ التي تحكم سیره،و  نلاحظ هذا جلیا في من خدمة المرفق الع

التوظیف حیث أصبح التوظیف في المناصب الحكومیة و العمومیة تحكمه العلاقات 

                                                           
 .06قاسم علوان سعید وسهاد عادل أحمد،المرجع السابق، ص - 1
  .256ل،المرجع السابق، صخذیري حنان و یاسین قوتا - 2
  .256المرجع نفسه، ص - 3
  .13المرجع السابق،ص منى كریفي ، - 4
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الاجتماعیة و القبلیة و المصلحیة ،وتقدیم المصلحة الفئویة عن المصلحة العامة،وغیاب 

،إلى جانب هذا نجد 1)با لغیاب مبدأ الجودةالذي سیكون بطبیعة الحال سب(معیار الكفاءة 

خضوع الموظف لشهوات النفس إلى جانب طبیعة القیم الأخلاقیة و الأعراف و التقالید التي 

اكتسبها من التنشئة الاجتماعیة كلها تلعب دورا هاما في تكریس أو خرق لمبادئ تسییر 

  .المرفق العام

أمثلة عن  نضربو في هذه الفقرة  :و التطبیقدون الدستوریة بین التشریع :الفقرة الثانیة

  :الجزائریةفي المرافق العامة  ریةالمبادئ ذات القیمة الدون دستو  تطبیقات صعوبات بعض

من خلال تعریف المبادئ الحدیثة و مدى ارتباطها  :صعوبات تطبیق مبدأ التشاركیة:أولا  

القانونیة للدولة ووجود جملة من بأخلاق و القیم الشخصیة للموظف العمومي  و التنظیمیة و 

أسباب العملیة التي حالت دون التطبیق الصحیح لهذه المبادئ ،أو حالت دون الوصول إلى 

فنجد مثلا أنه ،فإن إطاره عام و لم یتم تقنینه بصفة دقیقة،و .النتائج المتوخاة و المنتظرة 

ي و إطلاعهم على  .2كذلك یعتبر حضور المواطنین مثلا وفق قانون البلدیة الحال

المداولات،أمر غیر معمول به رغم أنه قانوني،إما لعدم وعي المواطن بحقوقه،أو لعدم رغبة 

و استشارة و إعلامهم المواطنین غیر ملزم و كذلك عرض .المسؤولین المحلیین في إشراكه

من هذا نستنتج أن مشاركة .حصیلة و الوضعیات،و تعتبر آراء المواطنین استشاریة فقط

  .3واطنین شكلیة و لیست باعتبار أن المواطن شریك في عملیة التنمیةالم

و كذلك یصعب في بعض البلدان تطبیق مبدأ التشاركیة في ظل إدارة مركزیة و     

،و علاوة على ذلك غالبا ما ینظر المسئولون المحلیون إلى التشاركیة كوسیلة لدعم 4سلطویة

وبالفعل فإنه غالبا ما یتم التندید باستغلال الآلیات مشروعهم،الأمر الذي یطرح سوء توظیفها ،

إذ یعتبر المنتخبون مثلا التشاركیة كأداة  التشاركیة من قبل السلطة العمومیة المحلیة ،

وقد یصل  یطوعونها لعملیات الاتصال و التعبئة و الرقابة و إضفاء الشرعیة على خدماتهم،

التشاركیة لاستبعاد بعض الناشطین من الأمر إلى سیطرة بعض المنتخبین على آلیات 
                                                           

 .07قاسم علوان سعید وسهاد عادل أحمد،المرجع السابق،ص - 1
 .، المصدر السابق  10-11من القانون رقم  103.30.12 المواد - 2
 .196بومدین حسین وأوجامع إبراهیم،المرجع السابق، ص - 3
 .13المرجع السابق،ص كریفي ، منى - 4



 النظام القانوني للمبادئ ذات القیمة دون الدستوریة: الفصل الثاني
 

81 
 

و هناك مشكلة أخرى و هو تحول الناشطین المندوبین عن المواطنین إلى  المجتمع المدني،

تمثیل أقل وضوحا و أقل دیمقراطیة  من حیث التعیین و التسییر إلى جانب المنتخبین مما 

ین الاجتماعیین، مما ناهیك عن تطور المنافسة بین الفاعل سیخلق تضاعف لنظام التمثیل،

  .1سیخلق تشتتا للمجتمع المدني

والتي تظهر من خلال الغموض الذي یمیز  :صعوبات تطبیق مبدأ الشفافیة: ثانیا 

 الإداریة والذي جعل المواطن في حالة یأس من إمكانیـة تحـسن الإدارة فـي أداء المعاملات

رغم وجود عدید  ، و2سبیب قراراتهامهامها خاصة وأن هذه الأخیرة وكمبدأ عام غیر ملزمة بت

المتعلق  01-06القوانین تنص على تكریس الشفافیة في التسییر المرافق العام مثل القانون 

المتعلق بتنظیم الصفات العمومیة و  247-15بالوقایة من الفساد و مكافحته، و القانون 

منظمة الشفافیة الدولیة ، فتصنیف إلا أن واقع الحال  شيء مختلف ،10-11قانون البلدیة

، و 3كارثي، رغم وجود هیئات تسهر على تكریس الشفافیة منها الدیوان الوطني لقمع الفساد

و و هذه الأخیرة ظلت معطلة إلى غایة 5و الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ،4مجلس المحاسبة

ا نصیا لم أین باشرت عملها على إثر بعض وقائع الفساد،كما أن استقلالیته 2011جوان 

یفدها في شيء ،و كان یغلب على دورها الطابع الاستشاري و التحسیسي و دورها الرقابي و 

الردعي محدود لأنها لا تتمتع بصلاحیات الضبط القضائي مقیدة في مجال تحریك الدعوى 

العمومیة مما دعا منظمة الشفافیة الدولیة إلى التشكیك في مدى استقلالیتها و فعالیتها،و 

في المرتبة  2018ل الجزائر ضمن المراتب المتدنیة ضمن الدول الأكثر فسادا عام حلو 

دولة، و ساهم في ذلك ظهور فضائح و جرائم أبطالها مسؤولون موظفون 180من  112

                                                           
  .13، صالسابقالمرجع منى كریفي، - 1
،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،قسم عام ،فرع الإدارة  و المالیة،كلیة "الموظف العمومي و مبدأ الحیاد في الجزائر"فیرم فاطمة الزهراء، - 2

  .105، ص 2003/2004الحقوق،جامعة الجزائر،
  .،المصدر السابق01-06المتمم للقانون  05-10أنشئ بموجب الأمر - 3

 ،2014و یعتبر الدیوان المصلحة العملیاتیة للشرطة القضائیة،و هو یتبع لوزارة العدل منذ عام-
،الذي  1980مارس  01المؤرخ في  05-80،و تم تأسیس هذه الهیئة  میدانیا بموجب القانون 1976أنشئ  مجلس الحاسبة بموجب دستور - 4

و المؤسسات و الهیئات التي تسیر الأموال العمومیة أو تستفید  لممارسة رقابة شاملة على الجماعات و المرافق و العمومیة صاصالاختأعطى له 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري من إطار تدخله و  استثنىالذي  1990دیسمبر 04المؤرخ في  32-90منها،ثم جاء القانون 

لیشمل رقابة جمیع الأموال  اختصاصه،و الذي وسع مجال 1995جویلیة 17،المؤرخ في 20-95ه القضائیة،ثم جاء الأمر جرده من صلاحیات

 .العمومیة مهما یكن الوضع القانوني لمسیري هذه الأموال
 .،بهدف تنفیذ إستراتیجیة وطنیة في مجال محاربة الفساد01-06من القانون  17أنشأت بموجب المادة - 5
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عمومیون و ضحیتها مرافق عامة و أموال عامة ،و صفقات بالتراضي و مخالفة للتشریع و 

  .   12019عام  غیاب تام للشفافیة و المحاسبة قبل

  

  .محاولة لبناء مقاربة جدیدة للمبادئ دون دستوریة : المطلب الثاني

إن تقدیر مدى فاعلیة دسترة المبادئ التي تحكم المرفق العام، ذات القیمة دون   

الدستوریة، سیتفاوت طبعا حسب طبیعة كل نظام و نظرة كل مشرع لها، فالمؤسس الدستوري 

رة لمبدأین هما المساواة و الاستمراریة، لا لأنهما مبدآن یحتاجان الجزائري، قام بعملیة دست

، بل لأن الزمن تجاوز هذه الفكرة، فلم یعد -حسب قراءة الباحثین-إلى إدراجهما بالدستور فقط

كما أن . هذین المبدأین یحتاجان لذلك، حتى أن البعض اعتبرهما مبدأین فوق دستوریین 

الحیاد، تنظیم (موضوع الحقوق و الحریات بمختلف نتائجه  هذین المبدأین قد یتداخلان مع

، حتى أن الدستور الجزائري ذهب في اتجاه إمكانیة الدفع بعدم ...)الإضراب، الاستقالة،

الدستوریة بناءا على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة إذا تعلق موضوع النزاع 

  .الجزائري المعدل و المتمم رمن الدستو 2 188بانتهاك الحقوق و الحریات، بنص المادة 

  : ئخصوصیة بعض المجتمعات دون الآخر في اعتماد بعض المباد: الفرع الأول

یذهب الدستور الفرنسي إلى إدراج : )فرنسا نموذج(في المجتمعات الغربیة : الفقرة الأولى

المؤسس مبادئ أخرى ذات طابع خاص بالمجتمع الفرنسي، منها العلمانیة ، قد ربطها 

  .3المعدل و المتمم 1958الدستوري الفرنسي بالحیاد و الاستقلالیة، بدستوره لعام 

كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي في اتجاه تكییفه لمبدأ العلمانیة إلى أنه من المبادئ  

التي اعترفت بها قوانین الجمهوریة ، والتي تتطلب قیمة دستوریة ، إضافة إلى أننا نجد 

تطبیقات لهذا المبدأ في العدید من المرافق العامة الفرنسیة، منها مرفق التعلیم الكثیر من ال

                                                           
 ،مجلة مركز حكم القانون و مكافحة الفساد،دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر،"التجربة الجزائریة في مكافحة الفساد و مفارقاتها"دة قادة،شهی - 1

  .06،ص2019قطر،جوان 
 .33، ص المصدر السابق، 01-16القانون رقم  - 2
، تكفل المساواة اشتراكیةالجمهوریة الفرنسیة جمهوریة غیر قابلة للتجزئة، علمانیة،دیمقراطیة، :تنص الفقرة الأول من المادة الأولى منه على أن - 3

  .1958أنظر الدستور الفرنسي الصادر سنة  ".تنظم الجمهوریة على أساس لا مركزي... بین جمیع المواطنین أمام القانون دون تمییز
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حظر الحجاب، حظر المظاهر الدینیة إذا كانت بغرض التفاخر أو التحجج بها، أو الضغط (

، وثار بعدها جدل كبیر على الصعید القانوني بشأن تطبیقات هذا المبدأ ، ...)أو التبشیر 

، لكنه لا یمتد إلى 2010حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة لسنة لدرجة صدور قانون ی

  .1دور العبادة

من المعروف أن المجتمعات : النظام القانوني الجزائري كنموذج عربي: الفقرة الثانیة

هذه  كان الباحثان یعارضانوإن -العربیة، لازالت تعاني من تخلف من منظور غربي

رافق العمومیة، نجد أن المرافق العامة تعاني من بعض إلا أنه في مجال الم -المقاییس

النقائص خاصة في تطبیقات المبادئ التي تحكم المرفق العام، والتي منها، الشفافیة ، وبما 

أن الكثیر من المجتمعات العربیة لازال یعاني من ضعف في تطبیق هذا المبدأ كون أغلب 

عقود من الزمن، فقد حكم الكثیر منها أنظمة مجتمعاتنا كانت حبیسة الاستعمار المدمر لها ل

لا تعترف بالشفافیة كما هو علیه الحال في النظم الغربیة، ودلیل ذلك المراتب التي تحتلها 

كما أن الطابع الإسلامي لهذه  .جل الدول العربیة في ترتیب منظمة الشفافیة العالمیة 

التي من بینها العلمانیة بمختلف  المجتمعات ومنها الجزائر لا یسمح بتطبیق بعض المبادئ

  3.بنص الدستور وهو ما نؤید المشرع فیه  2أبعادها، نظرا لكون الإسلام دین الدولة

  لمبادئ دون الدستوریةلتجسید االأساسیة  الشروط: الفرع الثاني

قد تمحورت دراستنا في العدید من النقاط، حول إبراز الاختلالات التي یعاني منها   

المرفق العام جراء عدم احترام المبادئ ذات القیمة الدستوریة، والتي أثرث على كثیر من 

كما سلطنا الضوء على مختلف ... .الجوانب الاقتصادیة، الاجتماعیة، الإداریة،الدولیة،

درجنا بعض التطبیقات لها، في محاولة لإثارة أهمیتها المرفقیة التي قد المبادئ المعنیة وأ

تحدث تغییرا جذریا على أصعدة أخرى تساهم في النهوض بالمجتمعات مثلما هو علیه الحال 

 - في منظور الباحثین– جسدتأساسیة إن  شروطمما استلزمنا وضع . في مبدأ التشاركیة 

                                                           
  .13-12مازن راضي لیلو، المرجع السابق، ص- 1
 . 03، المصدر السابق، ص  2016المادة الثانیة من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  - 2
3
  .رأي الباحثین بتصرف  - 
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للمبادئ ذات القیمة دون الدستوریة، والتي بالطبع ستساهم لا محالة في  نتائج إیجابیةأعطت 

  .إعادة رسم خریطة المرفق العام بشكل یحسن من أدائه، خاصة في الجزائر 

  :تفعیل دور السلطات الثلاث : الفقرة الأولى

ئ ونعني بها تفعیل الرقابة القضائیة على بعض تطبیقات المباد: الضمانات القضائیة -أولا

بشكل أوسع، حیث أن مكانة القضاء العادي و الإداري في الدفاع عن حقوق المرتفقین ، 

والمصالح العلیا للدولة، كانت و لازالت تراوح مكانها على أرض الواقع، رغم كون النصوص 

 فما الفائدة من عدالة معطوبة في لحظات الحاجة ؟. غنیة بالمواد و البنود التي تكرس دوره

القضاء الإداري لضمان سیر المرفق العام بانتظام و اطراد، وإن كانت إن تدخل 

، قد ساهم بشكل كبیر في )التفویض مثلا(المرافق عرفت تحولا كبیرا من خلال عدة أوجه 

أدائها عبر مختلف أحكامه القضائیة الصادرة، فلا یكفي القول أن شرعیة المرفق  تجوید

دیمومته، ولكن أیضا نابعة من جودة الخدمات  العمومي مستمدة فقط من استمراریته و

المقدمة و التي حظیت باهتمام من طرف المحاكم الإداریة عبر إلغاء بعض القرارات التي 

  . 1تحد من فاعلیة و نجاعة المرفق العمومي

ونقصد بها عن دور النواب في رصد أداء المرافق العامة و : الضمانات التشریعیة-ثانیا

مبادئ خاصة ذات القیمة دون الدستوریة، وكذا دور الدستور و التشریع في مراقبة مختلف ال

التي بدورها (حیث یبرز دور النواب في العلاقة التي تربطهم بالحكومة  .رقابة هذه المبادئ 

، بالتالي یمكن للنواب أن یبادروا إلى إیداع )تربطها علاقة مباشرة في إدارة المرافق العامة

منه، وكانت  140،وكذا المادة 20162من دستور  136بموجب المادة (مقترحات للقوانین 

هذه الأخیر نصت على تدخل المشرع في جملة من المرافق الحیویة التي تمس بشكل مباشر 

ومنه وجب على النائب . حیاة المرتفقین و كذا الموظفین و العمال بمختلف المرافق الوطنیة

                                                           
  :،مقال منشور في موقع مغرب القانون ، متاح على الرابط "دور القضاء الإداري في ترسیخ مبادئ الحكامة بالجماعات الترابیة"جمال أمقران،- 1

- https://www.maroclaw.com/دور- القضاء- الإداري-في- ترسیخ- مبادئ- الحك/  

 .د 13:20،      على الساعة 11/05/2020: تاریخ الإطلاع -
  " .المبادرة بالقوانین لكل من الوزیر الأول و النواب و أعضاء البرلمان حق": 136م - 2

التقسیم الإقلیمي للبلاد، ...القواعد العامة للإجراءات المدنیة و الإداریة، : ....وكذلك المجالات الآتیة ... یشرع البرلمان في المیادین  ":  140م -

النظام العام للمیاه، ...قواعد العامة المتعلقة بالصحة القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم و البحث العلمي، ال...إحداث الضرائب و الجبایات و الرسوم، ..

  "... الضمانات الأساسیة للموظفین 
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تفقین وفاء للثقة و التطلعات التي وضعوها فیه، وهو البرلماني أن یكون دوما في خدمة المر 

إلى –لكن الواقع الحالي . 20161من الدستور الجزائري لسنة  115ما جاء في فحوى المادة 

یثبت أن البرلمان لم یحقق لحد الساعة تطلعات المواطنین، استنادا  -غایة كتابة هذه الأسطر

تضاهي قیمة المنصب المسند إلى معظم  إلى كون المعاییر التي انتخب بها لازالت لا

الذي یربط علاقة الحكومة بالبرلمان حیث یخضع  2النواب وكذا التأمل في القانون العضوي

فیه البرلمان للحكومة في واقع الأمر، بالتالي تبقى الضمانات التشریعیة رهینة الرفع الفعلي 

حتى تتمكن المرافق العامة من  لأهلیة و كفاءة النواب على أرض الواقع أكادیمیا و عملیا

تحقیق المستوى الأفضل عبر التشریعات التي تحمي المبادئ التي ندعو المشرع لدسترتها و 

 .حمایتها 

وكأحد تطبیقات الضمانات التشریعیة نأخذ على سبیل المثال أخلقة المرفق العام،  

ا ضمن النص حیث نصت الاتفاقیات الدولیة على وضع مدونات لسلوك الموظفین،و كذ

الداخلي في الجزائر،و الذي نذكر منه قانون الوقایة من الفساد و مكافحته،حیث جاء ضمن 

أحكامه أن تعمل الدولة و المجالس المنتخبة و الجماعات المحلیة ،و المؤسسات و الهیئات 

العمومیة،وكذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على تكریس النزاهة و الأمانة و روح 

ولیة بین موظفیها و منتخبیها،لا سیما من خلال وضع مدونات و قواعد سلوكیة تحدد المسؤ 

الإطار الذي یضمن الأداء السلیم و النزیه و الملائم للوظائف العمومیة و العهدة الانتخابیة، 

  .3كما نص على وضع مدونات سلوك خاصة بالقضاة لأهمیة المنصب

مرافق العامة تستوجب الاعتماد على أسالیب و نظم تسییر ال إن:الضمانات الإداریة  -ثالثا

حدیثة و فلسفات جدیدة في التسییر و أهمها هي الحكامة الجیدة كإستراتیجیة في التسییر 

بصفة عامة،و تسییر المرافق العامة بصفة خاصة،وذلك من خلال تشخیص المشاكل و 

الحلول الممكنة لمعالجتها و الصعوبات التي یعاني منها المرفق العام و اقتراح البدائل و 

                                                           
  ". .واجب على البرلمان في إطار اختصاصاته الدستوریة، أن یبقى وفیا لثقة الشعب و یظل یتحسس تطلعاته : "115م- 1
،المؤرخة في 50المجلس الشعبي الوطني،ج ر عدد  ، المحدد لتنظیم25/08/2016،المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم  - 2

28/08/2016.  
 ،مجلة القانون و"تدابیر الوقایة من الفساد المتعلقة بقواعد سلوك و أخلاقیات الموظفین العمومیین في القانون الجزائري"تبون عبد الكریم، - 3

 .23الجزائر،د س ن ،ص/، سعیدة02،العدد07المجتمع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الطاهر مولاي،المجلد 
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 ،و الإمكانیات اللازمة لذلك ،وكل هذا من أجل تطویر المرفق العام و 1تقدیر الوسائل

ضمان لإستمراریته و الرفع من قدرته و كفاءته و جودة الخدمات التي یقدمها للجمهور 

،و في هذا الخصوص یجب على الحكومة أن تعمل على تطویر و تجدید 2بصورة دائمة

یویة المرافق العامة على اختلاف أنواعها و العمل على إیجاد مجموعة من الإستراتیجیات ح

لتحسین المستمر على نحو یحقق الكفاءة و الفعالیة و الجودة،و إشراك الموظفین في 

عملیات اتخاذ القرار و التصرف في مختلف الظروف،وتدریبهم و تغییر سلوكهم ،و البحث 

طار التحولات الجدیدة و الانفتاح،فیكون على مستوى تكوین عالي عن الموظف الفعال في إ

و خبرة كافیة،إلى جانب توفیر الظروف الملائمة لعمل الموظف،و فتح المجال لمشاركته 

الفعلیة في عملیة الإصلاح و التطویر الإداري،و الذي من شأنه تكریس الثقة و توضیح 

و هو ما یعبر عنه  بالهیئات المسیرة  لإصلاح،الحقائق، و تكون مشاركته حافزا له لإحداث ا

 .3للمرفق العام ، حیث تكون مسؤولة مثل المدیر و مجلس الإدارة

صدر عن لجنة الخبراء التي  :دستوریة ترقیة بعض المبادئ إلى مستویات: الفقرة الثانیة

مسودة تضمنت المشروع التمهیدي  أوكل لها رئیس الجمهوریة مهمة مراجعة الدستور،

، حاول من خلالها 2016للتعدیل الدستوري الجدید لیعدل و یتم التعدیل السابق لسنة 

من  65،68، ،55،  27المؤسس الدستوري إدراج بعض المبادئ فیه، بنص المواد 

  .5ا تبقى مجرد مسودة تنتظر التطبیق، إلا أنه 4المسودة

قد رأینا أنه من بین : العامإعطاء هامش أكبر لآلیات متابعة عمل المرفق :الفقرة الثالثة

، )بكل جوانبها(أهداف  المرصد الوطني للمرفق العام، أخلقة المرفق العام و تحقیق العصرنة 

                                                           
  وسائل مادیة،مالیة،بشریة و هذه الأخیرة،تعتبر أهم وسیلة و في تطبیق مبادئ  تسییر المرفق العام،و في نفس الوقت كفاءتها تعتبر ضمانة- 1

  .لحسن تطبیقها
 .141،صبالجیلالي خالد،المرجع السابق - 2
،مجلة "الإصلاح الإداري كتطبیق من تطبیقات مبدأ قابلیة قواعد المرفق العام للتغییر و التطور"ویس،نصر عبد الوهاب و الطیب إبراهیم  - 3

 .582،ص2020مارس25الجزائر،/،بسكرة 01،العدد12القضائي على حركة التشریع،جامعة محمد خیضر المجلد الاجتهادالقضائي،،مخبر  الاجتهاد
   "تسیر المرافق العمومیة وفق قواعد الجودة و الفعالیة و الاستشراف و المساءلة  ": على 03ف/ 27تنص المادة  و - 4

  .  "یتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى المعلومات و الوثائق و الإحصائیات واكتسابها و تداولها  ":   01ف/  55م  -

  ."تضمن الدولة جودة العلاج و استمراریة الخدمات الصحیة ...  ": 02ف/65م-

  ".الحق في التربیة و التعلیم مضمونان ، تسهر الدولة باستمرار على تحسین جودتهما  ": 68م-
5
  .رأي الباحثین بتصرف - 
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و الرقي بالخدمة، وهذا لا یتأتى إلا بإعطاء هامش أكبر للمرصد الوطني للمرفق العام، ونقله 

شرة لتحقیق أهدافه، و منع من دوره الاستشاري إلى دور إیجابي یمكنه من خلاله التدخل مبا

التجاوزات المرفقیة، كتحریك الدعوى العمومیة، واعتماد نظام التقییم الدوري لعمل المرافق 

  .1مثلا )  100إلى  1سلم وطني للأداء من (العامة 

أما عن دور وسیط الجمهوریة الذي هو آلیة طعن غیر قضائیة، فلا زالت هذه   

ولا یمكن الحكم علیها إلا من . رف بالجزائر الجدیدةالتجربة حدیثة خاصة في ظل ما یع

خلال التطبیقات التي لازالت لم تبرز إلى غایة كتابة هذه الأسطر ، ویعد الوسیط آلیة 

للتعامل مع الشكاوى المرفقیة، مما یساهم في تعزیز فعالیة المرافق العامة إن استخدم بشكل 

،هو  45-20وجب المرسوم الرئاسي و الملاحظ أن دور وسیط الجمهوریة بم . 2صحیح

 96/113المرسوم الرئاسي  طبقا للمرسوم  بنفس صلاحیات وسیط الجمهوریةنفس الدور و 

مین زروال، وتم إلغاؤه بموجب في عهد الرئیس الأسبق الی ،19963/ 23/03المؤرخ في 

أشهرا قلیلة بعد تنصیب رئیس  02/08/1999المؤرخ في  99/170المرسوم الرئاسي 

  .4الجمهوریة السابق عبد العزیز بوتفلیقة

وأثیرت الكثیر من التساؤلات حول الفائدة المرجوة من هذا المنصب، إذ یرى الباحثان    

أنها هیئة ذات أهمیة معتبر بالنسبة للمرتفقین و كذا الدولة، حیث عالج وسیط الجمهوریة 

یفهم منه أنها تساهم في الحد من ، مما 5قضیة 95000حوالي  لاستحداثهإبان الفترة الأولى 

  .المشاكل المرفقیة، و تقلص حجم عدد الملفات التي تلجأ للقضاء 

    

                                                           
1
  .رأي الباحثین بتصرف  - 
  .،المصدر السابق 45-20المستحدث بالمرسوم الرئاسي رقم - 2
3
،المؤرخة في 20، ج ر عدد تأسیس مؤسسة وسیط الجمهوریةالمتضمن ،23/03/1996، المؤرخ في 113-96المرسوم الرئاسي رقم  - 

  .04ص، 31/03/1996

  
4
،المؤرخة في 52، ج ر عدد المتضمن إلغاء مؤسسة وسیط الجمهوریة،20/08/1999، المؤرخ في 170-99المرسوم الرئاسي رقم  -- 

  .05ص، 04/08/1999
5
 -https://ar.wikipedia.org/wiki/وسیط_الجمھوریة   
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كون المرتفقین هم المستهدفین من : إعطاء هامش أكبر للمجتمع المدني:الفقرة الرابعة

العملیة المرفقیة ككل، كان لا بد من إشراك المجتمع المدني فعلى سبیل المثال نصت المادة 

، على تشكیلة اللجنة الانتخابیة البلدیة 101-16من القانون العضوي للانتخاب رقم  152

عدا (2من قاض رئیسا ونائب رئیس،ومساعدین اثنین یعینهم الوالي من بین ناخبي البلدیة

للمنتخبین فكان على  -شكلیا–، وإن كانت هذه المادة تعطي تمثیلا )بعض الاستثناءات

وضوحا في تمثیل المجتمع المدني و شرائحه، ویقید حق الوالي في المشرع أن یكون أكثر 

  .تعیین الممثلین تجسیدا لمبدأ الشفافیة و التشاركیة معا في هذه العملیة المرفقیة الإداریة 

وهذا لما لها من أثر بالغ على حیاة :  تسریع وتیرة الإدارة الإلكترونیة:الفقرة الخامسة

قین، حیث تتداخل مع مبدأ التكیف و السرعة و الولوجیة، نظرا لما المرافق العامة،وكذا المرتف

تقدمه من خدمات ، مثل رقمنة السجل الوطني للحالة المدنیة، استحداث بطاقیة التعریف 

البیومتریة، الإصدار الرقمي لجوازات السفر من الدائرة للبلدیات، استحداث السجل الوطني 

الإلكترونیة هي التجسید الفعلي لمبدأ مواكبة الإدارة أي أن الحكومة ... لترقیم الآلیات،

  .  2للتطورات و المستجدات 

                                                           
  .،المصدر السابق 12-16القانون العضوي رقم  - 1

،مجلة البحوث و الدراسات،منشورات جامعة الشهید حمه "أثر الإدارة الإلكترونیة على المبادئ التي تحكم المرفق العام"شهرزاد مناصر، -2

  .124،ص 2019الجزائر، صیف /،الوادي02لخضر،المجلد السادس عشر،العدد
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  الثانيالفصل خاتمة 

 دستوریة،الالنظام القانوني للمبادئ ذات القیمة دون  الذي تناولهذا الفصل  من خلال

 حیث ،و غیر مألوف أو بالأحرى غیر شائعمألوف و ما ه نجد أنه من المبادئ ما هو

لاتساع مجالات المرافق العامة تأثرا باتساع  ةمألوفال غیرلاحظنا صعوبة حصر المبادئ 

إلى أخلقة المرفق العام بجمیعها في  جلها یرتبطلكنها  ،مجالات القانون الإداري و تعددها

 مسألةكما أشرنا إلى . عین و تضمن تحقیق المصلحة العامةتزید من ثقة المنتف جانب أنها

عملیة، والتي حالت دون الوصول إلى النتائج التنظیمیة القانونیة و الالمعوقات  هامة ألا وهي

أدى بنا إلى البحث عن شروط التغلب على تلك المعیقات مما بالأنظمة القانونیة ،  المتوخاة

و تحقیقا و ذلك للإرتقاء بالخدمة العمومیة  تجسیدها على أرض الواقع،من أجل تسهیل 

  .للأداء الأمثل لها 
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  الخاتمة

من خلال هذه المذكرة، شرح مجموعة من المفاهیم و العلاقات التي تحكم سیر  حاولنا  

المرفق العام وارتباطها بالمبادئ التي تحكم سیره، وعلى وجه الخصوص ذات القیمة دون 

الدستوریة، والتي درج الباحثان على شرح مقتضیاتها ضمن الشق الثاني من البحث، في محاولة 

ا، أن نظرة المؤسس الدستوري أو النظم التشریعیة، تختلف للوصول، إلى حوصلة مفاده

، حیث أن ما یصلح من ...)اجتماعیا،اقتصادیا، (باختلاف طبیعة المجتمعات بكل تراكیبها 

المبادئ بفرنسا لا یمكن أن یصلح بشكل كامل بالجزائر و العكس صحیح،وهذا على سبیل 

  .المثال فقط 

لمبادئ التي اعتبرتها العدید من التشریعات و إذن ، وبعد الإسهاب في شرح أهم ا  

الدساتیر، ذات قیمة لا ترقى إلى مستوى الدستوریة،كل حسب نظرته و خصوصیاته، فها هي 

هذه المبادئ الیوم، تتسارع خطوات الدساتیر نحو دسترتها، ومنها الدستور المغربي ، وكذا نحو 

وهذا إن دل فإنما یدل . 2020دت سنة السیر بخطاه الدستور الجزائري،في المسودة التي أع

على الاهتمام المتزاید بهذه المبادئ إدراكا من واضعي الدساتیر، أن هذه المبادئ تمس فئات و 

شرائح كبرى من المجتمع، الذي هو المستهدف الأساس من وضع القوانین، وحمایة للمصالح 

  .الكبرى للمنتفعین و الدولة على حد سواء 

لال هذه الدراسة إلى أن أهم المبادئ التي تحكم سیر المرفق وقد خلصنا من خ    

  :أمرا ضروریا و ملحا، هي  الدستوریة، و التي أصبحت دسترة بعضها العام ذات القیمة دون

 .الشفافیة والمساءلة  

 .الجودة و النجاعة  

 .مبدأ الولوجیة  

 .التشاركیة  

 .أخلقة المرفق العام  

 . مبدأ التنسیق 

  : وبعد تبیان أهم الخطوط العریضة للبحث، خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها
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أن هذه المبادئ فرضت نفسها، نتاج التطورات الحاصلة وبضغط من العولمة و كذا التطور   -

 .التكنولوجي ودور الدولة ،ولم تكن بنیة ما یعرف بالرفاهیة القانونیة 

، لكن هذه الأخیرة )المساواة و الاستمراریة(سیكیة أضحت هذه المبادئ تزاحم المبادئ الكلا  -

تفوقت بعنصر التدویل الذي جعل منها فوق دستوریة، لا تحتاج للتنصیص علیها بالدساتیر 

 ) .التلقائیة(

یتطلب تطبیق بعض المبادئ جرأة كبیرة لدى بعض المجتمعات، بینما یتطلب البعض   -

 ) .منافسةالعلمانیة، ال(الآخر مراعاة خصوصیات معینة

جاءت بعض المبادئ لإضفاء نوع من التوازن بین مصالح المرفق و المنتفعین أساسا، لا   -

 .لأجل هدف المرفق بحد ذاته كمبدأ معقولیة الخدمة 

یحتاج تجسید المبادئ بشكل واسع أو شامل ، لا لكثرة النصوص و إعادة هیكلة، بل تفعیل   -

 .مات المثالیة للمنتفع ما هو موجود أحیانا قد یكفي للوصول للخد

ساهمت بعض التفاعلات بین السلطات في الإلقاء بظلالها التي وصلت إلى حد التحكم في   -

 ).الآلیات والإجراءات و الصراع الحكومي البرلماني(مسار المرافق العامة 

تتقاطع مع المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة التي ) الرشیدة(أن مبادئ الحكامة الجیدة   -

تحكم سیر المرفق العام في العدید من المواطن، وقد رأینا أن بعض التشریعات أدرجت هذه 

 .الأخیرة ضمن الأولى 

 .یقیة لا وصول لعمل مرفقي محكم و مثالي دون تنسیق قطاعي محكم ، ورقابة آلیات حق  -

، وحمایة هذه )التشاركیة مثلا(ضرورة حمایة بعض القطاعات الحیویة ببعض المبادئ   -

 .المبادئ بآلیات فعالة 

عدم الجدوى من دسترة المبادئ في حال عدم تفعیل آلیات الرقابة بإعطائها هامشا أكبر   -

 .للرقابة و ضمان اختیار ممثلیها بعنایة 

الواجهة، مع ضمان إنشاء سلطة ضبط للمرافق العامة  إعادة وزارة الخدمات العامة إلى  -

 . عدا ما ورد بنص) الخدمات العامة(تتابع قرارات هذه الوزارة على أرض الواقع 

  : ومن خلال هذه الحوصلة و مجموعة النتائج المتوصل لها، نطرح التوصیات التالیة  
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أخلقة المرفق العام الذي وبالأخص  دسترة المبادئ المتوصل لها بالنتائج كضرورة قصوى، -

تستند علیه عدة قوانین، وهذا لتوجیه التشریعات الأقل درجة للمنحى الصحیح، مع تخصیص 

 .فصل كامل لها في إطار الحوكمة الرشیدة

إنشاء آلیات و أطر استقبال المقترحات المتعلقة بالمرافق العامة، سواء من الباحثین  -

 .إطار زمني دقیق للرد على المقترحات المختصین أو من المرتفقین، مع تحدید 

تنظیم تعطیل المرافق العامة بالموازاة مع قوانین مخططات تسییر الكوارث الكبرى ، بشكل  -

 .أوسع حمایة للمصلحة العامة 

 .العمل على إنشاء آلیة لتنسیق عمل المرافق العامة مشابهة لوزارة العلاقات مع البرلمان -

السلطات دستوریا، مع تفعیل دور المجلس الدستوري في هذا العمل على الفصل الفعلي بین  -

 ) .2020المقترح استبداله بالمحكمة الدستوریة بمسودة الدستور لسنة (المجال 

 .وضع آلیات تحفیزیة للمساهمة في أخلقة المرفق العام و جودته، موازاة مع مدونات السلوك  -

لدستوریة،مثل المرسوم المنظم  لعلاقة تحدیث القوانین التي تكون بمثابة تطبیق للمبادئ ا -

،رغم تطور المبادئ التي 1988، و الذي لم یتم تعدیله منذ سنة 131-88الإدارة بالمواطن 

تحكم سیر المرافق العامة ،و رغم تطور المرافق العامة في حد ذاتها، و رغم ظهور الفساد 

 .الإداري بشكل كبیر، ووجوب وضع مدونات سلوك العون العمومي

ذا وتبقى ضرورة فتح المنافسة في بعض القطاعات ذات الأداء الرديء ضرورة ه

ورغم أن هذه المبادئ حاولت .قصوى، مع ضمان حد أدنى للشرائح الضعیفة من المجتمع 

الحفاظ على مصالح المنتفعین تارة و مصالح الدولة و الاقتصادیین تارة أخرى، إلا أن البعض 

ختصارها في مبدأ واحد هو مبدأ مسایرة المرافق العامة حاول تجاوزها دفعة واحدة، با

 أصحاب البحث یرانهللمقتضیات المستجدة ،حیث یضم كل المبادئ تحته، ولو أن الباحثین 

  ، فهل یكون هذا طرحا مقبولا في المستقبل؟ )هلامیا إلى حد ما(مبدأ مرنا 
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المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و ،  "المرافق العمومیةحكامة "- ،13/2013تقریر بإحالة ذاتیة رقم  .2

 .2013البیئي،المغرب،

 .2014لسنة  الجزائریة مخطط الحكومة .3

 .2017الجزائریة لسنة مخطط عمل الحكومة  .4
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  الاجتهادات  القضائية- 05

 .03/06/2003،الصادر عن مجلس الدولة الجزائري،المؤرخ في 2003- 06788قرار رقم  .1

  المراجع    - ثانيا

  باللغة العربية  - 01

  الكتب المتخصصة- أ

عبد العزیز غوردو،الحكامة الجیدة في النظام الدستوري المغربي،الطبعة الأولى،إي  .1

 .2015،بریطانیا/كتب،لندن

دراسة (تثمین خدمات الدولة في إطار ما یقدمه المرفق العام من خدمات مصطفى السید دبوس، .2

  .2019للنشر و التوزیع،مصر،،الطبعة الأولى،مركز العربي )تحلیلیة

  الكتب العامة- ب

 د ط، دأحمد مفید، الأمن القضائي و جودة الأحكام ، جمعیة عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ،، .1

  .2013، المغرب،ن د

منشورات الحلبي د ط، حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، .2

 .2010لبنان،/الحقوقیة،بیروت

دار الفكر د ط، ،)قضاء التعویض و طرق الطعن في الأحكام(الطماوي، القضاء الإداريسلیمان محمد  .3

 .1986مصر،/العربي،،القاهرة

،المعهد المصري للدراسات، ،د طعبد االله محمود،التدخل الإنساني و المبادئ العامة للقانون الدولي  .4

 .2019تركیا،/اسطنبول

العاتك  ط، دین،مبادئ و أحكام القانون الإداري، علي محمد بدیر و عصام عبد الوهاب  ومهدي یاس .5

  .2011مصر ،/لصناعة الكتاب،القاهرة

 .2007بوضیاف،الوجیز في القانون الإدراي ،الطبعة الثانیة ،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر، عمار .6

ل الطبعة الثانیة ،دار وائ ،عوض اللیمون، الوجیز في النظم السیاسیة و مبادئ القانون الدستوري .7

 . 2016،للنشر،الأردن

 .2011،الجزائر،يمطبعة سخر ،قصیر مزیاني فریدة،القانون الإداري،الجزء الأول، الطبعة الأولى  .8

 .2000ماجد راغب الحلو،القانون الإداري،د ط، درا المطبوعات الجامعیة،مصر، .9

  .2000،ن بط،د .مازن راضي لیلو،القانون الإداري،منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك،د .10

 .2004،،دار العلوم للنشر، الجزائرط دمحمد الصغیر بعلي،القانون الإداري، .11

 .2008محمد رضا جنیح،القانون الإداري،الطبعة الثانیة،مركز النشر الجامعي،تونس، .12

،المدرسة الوطنیة )المؤسسات الإداریة و القانون الإداري:الثاني المحور(مصطفى بن لطیف،القانون  .13

 .2007تونس،  ،ط دللإدارة،
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 لبنان، ط،أنتربراس،.،د)خیارات عملیة(میشل براندت و آخرون،وضع الدستور و الإصلاح الدستوري .14

2012. 

 .،د س ناصر لباد،الأساس في القانون الإداري،الطبعة الأولى،دار المجدد للنشر،الجزائرن .15

  الرسائل و المذكرات- ج

  .رسائل الماستر  - 1ج

ماستر أكادیمي، تخصص  لنیل،مذكرة "أهمیة تطبیق مبادئ الحوكمة في القطاع العام"الأمین نصبة،  .1

اقتصاد عمومي و تسییر مؤسسات،قسم العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم 

 .2014/2015الجزائر، /التسییر، جامعة حمة لخضر، الوادي

، مذكرة لنیل ماستر في "المرفق العمومي في مواجهة قانون المنافسة"حمادو سكینة و جودي سهام،  .2

الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، قسم قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

 .2015الجزائر، /الرحمان میرة، بجایة

نیل ماستر في علوم ل،مذكرة "دور التغییر التنظیمي في رفع كفاءة و فعالیة المؤسسة"خرخاش سعاد، .3

التسییر،تخصص مراقبة تسییر،قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة،جامعة محمد 

 .2014/2015الجزائر، /بوضیاف، المسیلة

،مذكرة "المرفق العمومي بین ضرورة التحدیث و تحدیات الواقع القانوني في الجزائر"معروف جهاد، .4

الماستر،تخصص منازعات عامة،قسم الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة العربي بن  لنیل شهادة

 .2017/2018الجزائر، /مهیدي، أم البواقي

،مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، "آلیات ترقیة نشاط المرافق العمومیة بالجزائر"یوسف بلجابري،  .5

حقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الحمید بن بادیس، تخصص إدارة عامة،قسم القانون العام،كلیة ال

 .2017/2018الجزائر،/مستغانم

  .رسائل الماجستير  - 2ج

ماجستیر في القانون العام،كلیة لنیل ،أطروحة "تنظیم المرافق العامة"أكثم وجیه عبد الرحمن سلیمان، .1

 .2014فلسطین،/الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة،نابلس

 ،،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،تخصص قانون بیئة"دسترة الحق في البیئة"ن،شایب نسری .2

  . 2016/2017 ،الجزائر/تیزي وزو،مولود معمريقسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة 

،فرع الدولة و المؤسسات  الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة "إصلاح الخدمة العمومیة"شرفي بن یوسف، .3

 .2014/2015، الجزائر،01العمومیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر 

  .رسائل و أطروحات الدكتوراه- 3ج

،أطروحة لنیل شهادة "دور و مكانة الحكومة الإلكترونیة في الأنظمة السیاسیة المقارنة"باري عبد اللطیف، .1

ص التنظیمات السیاسیة و الإداریة،قسم العلوم دكتوراه العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخص
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 ، الجزائر/السیاسیة و العلاقات الدولیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، بسكرة

2013/2014. 

،أطروحة لنیل دكتوراه في "جرائم الفساد المالي و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري"حماس عمر  .2

القانون الجنائي للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر القانون ، تخصص 

 .2016/2017الجزائر،/بلقاید،تلمسان

،رسالة لنیل دكتوراه في العلوم "أخلاقیات الأعمال و الفساد الإداري للموظف العام"زروقي یحي، .3

،جامعة أبو بكر یرالتسیالإقتصادیة،تخصص تسییر،كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم 

 .2016/2017بلقاید،تلمسان،الجزائر،

دكتوراه  لنیل ،أطروحة "المبادئ الجدیدة التي تحكم المرافق العامة"شكران قاسم ناصر سلیمان الدغمي،  .4

 .2017في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا،الجامعة الأردنیة، الأردن، 

،رسالة لنیل دكتوراه في القانون العام،تخصص "في الجزائرالهیئات الإداریة المستقلة "شیبوتي راضیة، .5

 .2014/2015الجزائر،/قسنطینة، مؤسسات السیاسیة و الإداریة،جامعة الإخوة منتوري

دكتوراه  لنیل،أطروحة مقدمة "المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و هدف المردودیة"ضریفي نادیة، .6

 .2011/2012،الجزائر،01لحقوق،جامعة الجزائرفي الحقوق، قسم القانون العام،كلیة ا

ل ینل،أطروحة "دور نظام المعلومات في ترقیة الخدمة العمومیة بالإدارة الإقلیمیة الجزائریة"العربي حجام، .7

،قسم علم  الاجتماعیة،كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعالعلوم الإنسانیة،تخصص علم  دكتوراه في

 .2017/2018،الجزائر/سطیف،باغین لمین د ،جامعة محمدالاجتماع

،مذكرة مقدمة لنیل ماجیستیر في القانون "مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة"فایزة عمایدیة، .8

العام،تخصص قانون إدارة عامة،قسم الحقوق،كلیة العلوم السیاسیة و القانونیة،جامعة العربي بن 

 .2012/2013الجزائري،/مهیدي،أم البواقي

،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،قسم عام "الموظف العمومي و مبدأ الحیاد في الجزائر"فاطمة الزهراء،فیرم  .9

  .2003/2004،فرع الإدارة  و المالیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،

،مذكرة لنیل "المفهوم الأوروبي للخدمة العامة و تأثیره على المرفق العمومي في الجزائر"قنان نهاد، .10

یر في القانون العام، فرع الإدارة العامة،كلیة الحقوق،جامعة قسنطینة شهادة الماجست

 .2012/2013،الجزائر،1

،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه "التعدیل الدستوري في الدول العربیة بین العوائق و الحلول"نفیسة بختي، .11

عة أبو بكر بلقاید قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ،جام ،في الحقوق ،تخصص قانون عام

 .2015/2016،الجزائر/،تلمسان

  المقـالات العلمية    - د

،مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة "القیود الدستوریة الموضوعیة للخصخصة"إبراهیم یوسف هرموش، .1

 .2013سوریا،/دمشق،العدد الثاني،29،المجلد،جامعة دمشقو القانونیة
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،مجلة "تأثیرها على سبل مكافحة جریمة غسل الأموال في الجزائرالسریة المصرفیة و "دریس باخویا،ا  .2

 .2017جوان الجزائر،/الوادي،16،العدد منشورات جامعة الواديالعلوم القانونیة و السیاسیة

العولمة التنافسیة و تحدیات تحدیث مفاهیم و نظم إدارة "مصطفى و حرز االله محمد لخضر، أسعید .3

 ،16،العددرالقانونیة و السیاسیة،منشورات جامعة الشهید حمه لخض،مجلة العلوم "الموارد البشریة

 .2017جوان  ، الجزائر/الوادي

، مجلة جامعة 02،عدد14،المجلد "فكرة التخصیصیة في المرافق العامة"اسماعیل صعصاع البدیري، .4

 .2008،العراق،بابل 

مبررات اعتمادها في الجامعة  الجودة الشاملة في التعلیم العالي و"أمینة مساك و فاطمة تابتروكیة، .5

 ،15العدد،،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، منشورات جامعة الشهید حمه لخضر"الجزائریة

 .2015جانفي  ،الجزائر/الوادي

  .28/03/2011،یومیة البناء،المؤسسة القومیة للإعلام،بیروت،لبنان،"في المرفق العام"أیاد عویكة، .6

قابلیة المرفق العام للتغیر على فاعلیة النشاط الإداري و تحسین الخدمة أثر مبدأ "بالجیلالي خالد، .7

 ،02،مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة،جامعة عمار ثلیجي،المجلد الخامس،العدد" العمومیة

 .2019جوان الجزائر،/الأغواط

ة للدراسات التاریخیة و المجلة الجزائری،"نظرة مفاهیمیة للمرفق العام في الجزائر"بن منصور عبد الكریم، .8

،جوان الجزائر/مجلة نصف سنویة،العدد الأول و الثاني، تندوفالمركز الجامعي بتندوف،القانونیة،

2016. 

جویلیة ،الجزائر،،09،المجلة الجزائریة للأمن و التنمیة،العدد "العولمة القانونیة و آلیاتها"بوزید سراغني ، .9

2016. 

،مجلة "دخل لدمج مفهوم الأداء في الخدمة العمومیة و تجسید الجودةالإدارة بالقیم كم"بولقواس سناء، .10

   ،الجزائر/العدد الثالث، جیجل  ،أبحاث قانونیة و سیاسیة، قسم الحقوق جامعة محمد الصدیق بن یحي  

 .د س ن

تعزیز قیم النزاهة و الشفافیة و مشاركة الموطنین من أجل تحسین "أوجامع إبراهیم،و  بومدین حسین .11

 .2013العدد الثالث،،، مخبر المالیة العامة "دمات العامة،المجلة الجزائریة للمالیة العامة،الخ

تدابیر الوقایة من الفساد المتعلقة بقواعد سلوك و أخلاقیات الموظفین العمومیین "تبون عبد الكریم، .12

السیاسیة،جامعة الطاهر ،مجلة القانون و المجتمع، كلیة الحقوق و العلوم "في القانون الجزائري

 .،د س ن الجزائر/، سعیدة02،العدد07مولاي،المجلد 

،المجلة الجزائریة )"الخلفیات ،الأهداف و النتائج(الأوروبیة- الشراكة الجزائریة"،أسمهانتمغارت  .13

 .2017للدراسات السیاسیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة،العدد الثامن،الجزائر،سنة 
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،مجلة مقاربات،جامعة الجلفة،المجلد "المرفق العام و التحولات الجدیدة في دور الدولة"یش،خالد تعل .14

 .2017الجزائر،/،الجلفة28الثاني،العدد 

 ،"آثار الفساد الإداري على عمل المؤسسات الحكومیة و سبل معالجته"یاسین قوتال،و  خذیري حنان .15

 .2016،الجزائر/ خنشلة، 05دد الع ،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة

الاقتصادیة و  البحوث،مجلة "واقع الفساد في الجزائر و آلیات مكافحته"سارة بوسعیة و شراف عقون، .16

 .2018جوان الجزائر،المالیة،العدد الأول،

،مجلة أهل البیت، كلیة "إعمال المبادئ العامة للقانون"سارة صباح الهنداوي و ملاك عبد اللطیف،  .17

 .د ب ن، د س ن ،21العدد ،جامعة أهل البیت القانون، 

،مجلة الإجتهاد القضائي،  "تأثیر قانون المنافسة على المرفق العام"سلطاني نجوى،بوصنوبرة خلیل ، .18

، 22،العدد 12مخبر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع،جامعة محمد خیضر ،المجلد

 .2020 الجزائر،/بسكرة

مجلة الحقوق و الحریات، جامعة " المبادئ العامة للمرفق العام المفوضدور "سلیمان حاج عزام،  .19

 .2018،الجزائر/محمد بوضیاف العدد السادس ، المسیلة

،مجلة الأبحاث القانونیة و "أسالیب تمویل المرافق العمومیة المحلیة بالجزائر"سمیر بوعیسى، .20

دیسمبر الجزائر، ،العدد الخامس ، 03الجزائرالسیاسیة،كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ،جامعة 

2017. 

،مجلة البحوث و "أثر الإدارة الإلكترونیة على المبادئ التي تحكم المرفق العام"شهرزاد مناصر، .21

الجزائر، صیف /،الوادي02الدراسات،منشورات جامعة الشهید حمه لخضر،المجلد السادس عشر،العدد

2019. 

،مجلة جامعة الشارقة للعلوم "ي للمؤسسة العمومیة في الجزائرالإطار القانون"عبد االله قادیة، .22

 .2019جوان،د ب ن، ،01،العدد16القانونیة،المجلد 

التوجه نحو الإدارة الإلكترونیة في الجزائر من خلال مشروع الجزائر الإلكترونیة "عیسات عیني، .23

لعلوم السیاسیة، العدد ،المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة،المدرسة الوطنیة العلیا ل"2013

 .2017سنة الجزائر،الثامن،

المفهوم الأسباب الآثار ووسائل (الفساد الإداري و المالي "سهاد عادل أحمد،و  قاسم علوان سعید .24

 .2014،العراق،18،العدد06،مجلة الدراسات التاریخیة و الحضاریة،المجلد)"المكافحة

الإلكترونیة و متطلباتها في ظل الحاكمیة الحكومة "قیدوان أبو بكر الصدیق و معمري خیرة، .25

 .2017سنة د ب ن،،مجلة الریادة لإقتصادیات الأعمال،العدد الرابع،المجلد الثالث،"الرشیدة

، مجلة البحوث في "واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سیاسة الخوصصة"كمال مدون، .26

 .2017الجزائر،سنة /تیارت ،05الثالث،عدد الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون،المجلد 
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،مجلة دفاتر "أخلاقیات الأعمال ز أثرها في تحقیق الإلتزام التنظیمي"لطفي شعباني،و  مباركة رابحي .27
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  : الملخص باللغة العربیة

تتناول هذه الدراسة في مجملها مفاهیم عامة حول أهم المبادئ التي تحكم المرفق العام   

الشفافیة،الجودة و الجودة،التكیف،الأخلقة،الولوجیة،التشاركیة،التشغیل (ذات القیمة دون الدستوریة

ل نظام قانوني، وصولا للعوامل المؤثرة ك، ومدى نسبیتها و أهمیتها ل)الصحیح،التنسیق،التعطیل

وجاء في فحواها دراسة للنظام القانوني لهذه .فیها  سواء بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر

تلك لالأهمیة الحقیقیة  من شأنها إبرازدرج البحث على ملامسة عدة جوانب كما المبادئ، 

إلى ضرورة دسترة بعضها حیث خلصت الدراسة  المبادئ، ومدى الحاجة لدسترتها من عدمه،

الذي أضحى یشكل حجر الزاویة حدیثا في النظام القانوني للمرافق العامة، وهذا للوصول 

بالمرفق العام للأداء الأمثل، و الوصول لحمایة مصالح المرافق العامة و المنتفعین منها للحدود 

ى الإدراج الدستوري و عوامل ملحة لیتأت ةمناسب شروطواختتم البحث بضرورة توفیر . القصوى

  .و التكریس الفعلي بنتائج ملموسة علمیا و عملیا

  .المرفق العام، المبادئ ذات القیمة دون الدستوریة،الدسترة: الكلمات المفتاحیة

English  abstract :  

This study deals in its entirety with general concepts about the most 
important principles governing the public utility of sub-constitutional value 
(transparency, quality, adaptation, ethics, accessibility, participatory, correct 
operating , coordination, and disruption of the public utility ), the extent of their 
relevance and  importance to the legal systems, through The factors affecting 
them, whether directly or indirectly. In this  study also, a study of the legal system 
of these principles, and the search includes several aspects that highlight the true 
importance of the most important of these principles, and the need for their 
constitutionalizing or not , as the study concluded that the necessity of 
constitutionalizing some of  them which became newly in such importance in the 
legal system of public utilities, and this is to reach the public utility for ideal  
performance, and to protect the interests of public utilities and those who 
Beneficiaries  to the maximum limits. The research concluded with the necessity 
of providing an appropriate climate and urgent factors in order for the 
constitutional insertion , to produce true results legally and practically 

Keywords: public utility, sub-constitutional principles value, constitutionalizing. 


